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 ٥٧٣

  مقدمة البحث
  

صرھا ،    . الحمد الله الذى بنعمتھ تتم الصالحات     ن ح ى لا یمك أحمده على نعمھ الت

  .ھرة والباطنة التى تعجز الألسنة عن عدھا وأشكره على نعمھ الظا

ى          ر وھو عل ھ یرجع الأم وأشھد أن لا إلھ إلا وحده لا شریك لھ بیده الأمر ، وإلی

غ             ھ بل ھ وحبیب ن خلق فیھ م كل شئ قدیر ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبد االله ورسولھ وص

 كنھارھا لا یزیغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح الأمة وتركنا على المحجة البیضاء لیلھا

ى الھاشمى             ى القرش ى العرب ذا النب ى ھ ارك عل لم وزد وب لى وس عنھا إلا ھالك فالھم ص

  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین 

  أما بعد

ى             ذلك إل اج ل فإنھ مما لا شك فیھ أن الإنسان اجتماعى بطبعھ یأنس بغیره،  فاحت

ن أن یعیش بمفرده ، فاحتاج لذلك إلى المال الذى ھو التعامل مع غیره ، ولا یمكن لإنسا    

دخل         ا إلا وی ارة وغیرھم ع وإج ن بی ة م عصب الحیاة ، وقوام المعاملات ، فما من معامل

المال كعنصر جوھرى فیھا ، ومع تطور الحیاة وتقدم التكنولجیا فى شتى المناحى والتى 

ین              ل ب یط للتعام وال كوس ى الأم ھ     كان لھا تأثیرھا القوى عل الم وكأن ار الع اس ، وص  الن

ذ صورة             ود تأخ دأت العق ت ، فب ات الانترن بكة المعلوم یعیش فى قریة صغیرة فى ظل ش

أخرى من السرعة فتعقد الصفقات الكبیرة فى وقت وجیز ، وازدادت بسبب ذلك التجارة      

، العقودالخارجیة بین الدول عن طریق الاستیراد والتصدیر لكثیر من البضائع وتشابكت 

ذه              ة لھ ان حمای ى مك ان إل ن مك ودخلت البنوك لتقوم بعملیة التحویل المصرفى للنقود م

املات          ى ظل المع اً واسعاً ف النقود من السرقة أو الضیاع ، وأخذ ھذا التحویل یأخذ نطاق

ذا                ن ھ ستفید م ل ، والم ب التحوی ھ طال ع أطراف ى جمی ود عل دة تع لما فیھ من فوائد عدی



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

ك ، بالإ  ل ، والبن یھم    التحوی ركھم لأھل رى ، وت دول الأخ ى ال ة ف ود العمال ى وج افة إل ض

م ،            وال لھ ال أم ى إرس شخص إل وذویھم  الذین یحتاجون إلى أموال للإنفاق ، فیحتاج ال

ھ                ى دولت ا إل ل فیھ ى یعم ة الت ن الدول وال م ذه الأم ل ھ ى تحوی وفى ھذه الحالة یحتاج إل

ان   الأصلیة ، فیذھب إلى المصرف للقیام بھذه العملی         ة وأم ة ، وذلك لما للمصرف من ثق

ا             ة م ى معرف ت الحاجة ماسة إل وال ، فكان ل الأم ى سرعة تحوی واطمئنان ، بالإضافة إل

ن         یتعلق بھذه المعاملة الحدیثة من أحكام وھذه القضیة بھذه الصورة لم تكن موجودة م

ا ی        ا م ى كنوزھ وت ف لامیة احت ال  قبل لكونھا حدیثة النشأة ، ولكن الشریعة الإس صلح ح

البلاد والعباد بتنظیمھا لجمیع جوانب الحیاة من عبادات ، ومعاملات ، وأحوال شخصیة      

دامى    اء الق ل إن الفقھ ك ، ب ر ذل دود ، وغی ات وح م االله –، وجنای وا – رحمھ  أعط

المعاملات اھتماماً كبیراً یمكن من خلالھ الوصول إلى أحكام التحویل المصرفى من خلال    

 –ومن أجل ذلك استعنت باالله   والمعاملات شبیھة الصلة بھذه المعاملة القواعد العامة ،

ى صرح            –عز وجل   ة صغیرة ف ى لأضع لبن ن منظور فقھ ذا الموضوع م ى ھ  للكتابة ف

الفقھ اٌسلامى ، فإن وفقت فذلك من فضل االله ونعمتھ ، وإن قصرت فأستغفر االله عن ھذا 

  التقصیر ، وأسألھ العفو عن الزلات 



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

  بحثخطة ال
  

  یشتمل ھذا البحث على فصل تمھیدى  وأربعة فصول 

  التعریف بالتحویل ، والمصرف : الفصل التمھیدى 

  ماھیة التحویل المصرفى وأنواعھ: الفصل الأول 

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  التعریف بالتحویل المصرفى  : المبحث الأول 

  أنواع التحویل المصرفى  : المبحث الثانى 

   ھذا المبحث على مطلبین ویشتمل

  التحویل المصرفى الداخلى : المطلب الأول 

  التحویل المصرفى الخارجى : المطلب الثانى 

  التكییف الفقھى للتحویل المصرفى  : الفصل الثانى 

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین  

  التكییف الفقھى للتحویل المصرفى الداخلى: المبحث الأول 

  كییف الفقھى للتحویل المصرفى الخارجى  الت: المبحث الثانى 

  شروط التحویل المصرفى وحكم العوض : الفصل الثالث 

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  شروط التحویل المصرفى: المبحث الأول 



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

  حكم العوض عن عملیة التحویل المصرفى: المبحث الثانى 

  آثار التحویل المصرفى :  الفصل الرابع 

   على مبحثین ویشتمل ھذا الفصل

  آثار التحویل النقدى بالنسبة لأطرافھ : المبحث الأول 

  ضمان التحویل المصرفى : المبحث الثانى 

  ویشتمل ھذا المبحث على فرعین 

  مدى ضمان تنفیذ التحویل المصرفى وشروطھ : الفرع الأول 

  حالات مسئولیة البنك فى عملیة التحویل المصرفى : الفرع الثانى 

  



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

  تمهيدىالفصل ال
  التعريف بالتحويل ، والمصرف

  

  تعریف التحویل : أولاً 

  :تعریف الحوالة فى اللغة 

الحوالة مشتقة من التحول بمعنى الانتقال ، وھو التنقل من موضع إلى موضع ،         

ل  )١(والتحویل نقل شئ من محل إلى محل آخر        ، وإنما سمى ھذا العقد حوالة لأن فیھ نق

ھ      ) ٢(من ذمة إلى ذمة المطالبة ، أو نقل الدین    ریم إذا دفع ال الغ ن أح ، والحوالة اسم م

ر   ریم آخ ى غ ھ إل اه عن ریم زج ال الغ ر ، وأح ریم آخ ى غ ھ إل ل إذا ) ٣(عن ال للرج   ، ویق

لان               ى ف اً عل ت فلان ال أحل دراھم ، ویق ى رجل ب تحول من مكان إلى مكان ، أو تحول عل

  )٤(بدراھم 

  :تعریف الحوالة فى الاصطلاح 

  :لحنفیة بأنھا عرفھا ا

  ) ٥(نقل الدین من ذمة إلى ذمة أى من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھ 

                                                             

    ٩٣ ص ١ ، التعریفات ج٨٤ ص١مختار الصحاح ج) ١(
   ٨٢ ص١قھاء جأنیس الف) ٢(
   ٢٠٩ ص١المعجم الوسیط ج) ١(
  ١٩٠ ص ١١لسان العرب ج) ٢(
مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي ) ٣(

البحر الرائق شرح ، ط دار إحیاء التراث العربي  ١٤٦ ص ٢جیعرف بداماد أفندي ، زاده
 ص ٦ج بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري كنز الدقائق للإمام زین الدین

= 
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  :وعرفھا ابن عرفة من المالكیة بأنھا 

  ) ١(طرح الدین عن الذمة بمثلھ فى أخرى لامتناع تعلق الدین بما ھو لھ 

  :وعرفھا الشافعیة بأنھا 

  ) ٢(عقد یقتضى نقل دین من ذمة إلى ذمة 

  :حنابلة بأنھا وعرفھا ال

  ) ٣(تحویل الحق من ذمة إلى ذمة 

  تعریف المصرف : ثانیاً 

   -:یطلق المصرف على عدة معان منھا : تعریف المصرف فى اللغة 

دراھم أو           -١ ا ب دراھم باعھ صارف ، وصرف ال اسم مكان یتم فیھ الصرف ، وجمعھ م

  )٤(دنانیر ، وبھ یسمى البنك مصرفاً  

_________________ 
=  

اللباب في الجمع بین السنة والكتاب للإمام جمال الدین أبو ، ط دار الكتاب الإسلامي  ٢٦٦
ط دار ١٦٠ ص٢جمحمد علي بن أبي یحیى زكریا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت الطبعة الثانیة  – لبنان - دمشق - سوریا - الدار الشامیة -القلم 
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للإمام شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن ) ١(

  عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ط دار الفكر الطبعة الثالثة  ٩٠ ص ٥ج

فة معاني ألفاظ المنھاج للإمام  شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب مغني المحتاج إلى معر) ٢(
، م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ط دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  ١٨٩ ص ٣جالشربیني الشافعي 

 ٢جأسنى المطالب في شرح روض الطالب للإمام زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري 
 ط دار الكتاب الإسلامي ٢٣٠ص

أبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي المغني للإمام ) ٣(
  ط مكتبة القاھرة ٣٩٠ ص ٤جثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 ١ ، القاموس الفقھى ج٤٣٤ ص ١ ، معجم لغة الفقھاء ج٥١٣ ص١المعجم الوسیط ج) ٤(
  م ١٩٨٨ - ه١٤٠٨ دمشق الطبعة الثانیة – ط دار الفكر ٢١٠ص
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ھ قول  -٢ أ ومن رب أو الملج الى المھ ا    (( ھ تع دوا عنھ م یج ا ول م مواقعوھ وا أنھ فظن

  )١)) (مصرفا 

  )٢(قناة لصرف ما تخلف من ماء الرى بعد اكتفاء الأرض  -٣

  : تعریف المصرف فى الاصطلاح 

ا            ة لھ ود حرف ى النق ار ف ن الاتج ذ م ظ  ) ٣(یراد بالمصرف المنشأة التى تتخ ، ولف

ى    المصرف یعد مرادفاً لكلمة البنك ، والتى شاع استع     ة عل ة للدلال مالھا فى الدول العربی

ة     انوا     ) ٤(المصرف ، وتعنى بالإیطالیة المنضدة أو الطاول صیارفة ك ك أن ال بب ذل ، وس

ع    یجلسون وأمامھم مكاتب خشبیة یضعون علیھا النقود لممارسة أعمالھم فى أسواق بی

  )٥(وشراء العملات المختلفة 

ع     صالح     والمصرف الإسلامى مؤسسة مالیة تقوم بتجمی ا ل تثمارھا وتنمیتھ وال واس الأم

المشتركین وإعادة بناء المجتمع المسلم ، وتحقیق التعاون الإسلامى على وفق الأصول   

  )٦(الشرعیة 

                                                             

  من سورة الكھف (   ) من الآیة ) ١(
 ، معجم اللغة العربیة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحمید عمر ٥١٣ ص١المعجم الوسیط ج) ٢(

   م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩ ط عالم الكتب الطبعة الأولى ١٢٩٢ ص٢ج
 سالم العطیات تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة د یزن خلف) ٣(

   ط دار النفائس ٣٣ص
تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة د یزن خلف سالم العطیات ) ٤(

   ٣٣ص
تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة د یزن خلف سالم العطیات ) ٥(

  ٤٣ص
 ط بیت ٤٩٠ ص٣عبد االله التویجرى جموسوعة الفقھ الإسلامى لمحمد بن إبراھیم بن ) ٦(

  م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الأفكار الدولیة 
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ع         رعاً ، وتوزی ورة ش ود المحظ ة والعق املات الربوی اب المع ول اجتب ك الأص م تل   وأھ

ضطر ، أو الم     ة الم تغلال حاج اق دون اس سب الاتف اح بح ع الأرب ساعدة  جمی اج وم   حت

صادیاً     لام اقت ى الإس دعوة إل سن ، وال رض الح ق الق ن طری ة ع ل الحاج   أھ

  )١(واجتماعیاً 

                                                             

   - سوریة دمشق– ط دار الفكر ٣٧٥٥ ص ٥الفقھ الإسلامى وأدلتھ د وھبة الزحیلى ج) ٤(
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  الفصل الأول
  ماهية التحويل المصرفى

  

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  التعریف بالتحویل المصرفى   : المبحث الأول

  أنواع التحویل المصرفى  : المبحث الثانى 

  

  المبحث الأول
  تعريف بالتحويل المصرفىال

  
  تعریف التحویل المصرفى : أولاً 

ھ   صرفى بأن ل الم رف التحوی ساب   : عُ ى ح ساب إل ن ح ود م ن النق غ م ل مبل نق

  ) ١(بمجرد قیود دفتریة 

                                                             

م لدولة ١٩٩٢لسنة ) ١٨(العملیات المصرفیة فى قانون المعاملات التجاریة الاتحادى رقم ) ١(
 ط دار ٤٨وء الفقھ والقضاء د حمدى عبد المنعم ص الإمارات العربیة المتحدة فى ض

 النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

ى          : وقیل فى تعریفھ بأنھ      ساب إل ن ح سابات م دة الح ود أو أرص ل النق ة نق عملی

ة    حساب ، أو من بنك إلى بنك ، أو من بلد إلى لآخر     ل العمل ن تحوی  ، وما یستتبع ذلك م

  )١(المحلیة بالأجنبیة ، أو الأجنبیة بأجنبیة أخرى 

ادة         ى الم صرفى ف ھ  ٣٢٩/١وعرف القانون التجارى المصرى التحویل الم :  بأن

اء          ل ، بن عملیة یقید البنك بقتضاھا مبلغاً معیناً فى الجانب المدین من حساب الآمر بالنق

  )٢(ى الجانب الدائن من حساب آخر على أمر كتابى منھ ، وف

صرفى       ل الم سمى بالتحوی ذلك ی وك ، ول ق البن ن طری تم ع ل ی ذا التحوی وھ

ساب              ن ح غ م ل مبل ضاھا نق تم بمقت صرفیة ی والتحویل المصرفى ھو عبارة عن خدمة م

ر               ساب الآم ن ح دین م ب الم ى الجان رة ف غ م د المبل مصرفى إلى حساب آخر بواسطة قی

الاً      بالتحویل ، ومرة ث    ر انتق ستلزم الأم انیة فى الجانب الدائن من حساب آخر، دون أن ی

  )٣(مادیاً للنقود 

ن                ر م سمى الآم ساب شخص ی غ ح ى تفری صرفى ف وتتلخص عملیة التحویل الم

ر       ون باسم الآم د یك مبلغ نقدى معین ، وقید ھذه المبلغ فى الجانب الدائن لحساب آخر ق

  ) ٤ (نفسھ أو باسم شخص آخر یسمى المستفید

                                                             

المؤسسات المالیة اٌسلامیة ودورھا فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة د صالح حمید العلى ) ١(
  ط دار النوادر ٢٠٣ص 

  م  ٢٠١٠ ط دار الفكر والقانون ط ١٠٩عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص ) ٢(
 ، عملیات البنوك والحسابات  المصرفیة ٢٠٨ود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص عق) ٣(

م ، ١٩٩٤ط مطبوعات جامعة الكویت ٩٩فى القانون الكویتى د حس حسنى المصرى ص 
 ١٠٩عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص 

النھضة ط دار ٩١عملیات البنوك من الوجھة القانونیة د على جمال الدین عوض ص ) ٤(
 ط دار ١٤٠العربیة ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص 

 النھضة العربیة 
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غ           وتتم عملیة التحویل المصرفى بناء على أمر كتابى من الآمر الذى یطلب نقل مبل

ن                ر ، ولك ن الآم ستفید م ن الم ا م ا مباشرة ، وإم ساب آخر  إم ى ح معین من حسابھ إل

ع     ن توقی یتعین على البنك بذل العنایة اللازمة للتحقیق من صحة الأمر وذلك بالتحقیق م

ل ،       العمیل وذلك بمضاھاتھ ب  صیة العمی ن شخ ق م ذلك التحقی ة ، وك النموذج المودع لدی

سھ      وإلا كان مسئولاً عن تقصیره   فلا یقوم البنك بعملیة التحویل المصرفى من تلقاء نف

  )١(أو بأمر شفوى

   -:وعملیة التحویل المصرفى تفترض أمرین 

ل    : الأول   ن العم        : الأمر بالنق ادر م ذ صورة أمر ص صرفى یتخ ل الم ى   فالتحوی ل إل ی

البنك بتحویل مبلغ من النقود من حساب إلى آخر لنفس العمیل ، أو لعمیل آخر 

  فى نفس البنك ، أو أحد فروعھ الأخرى ، أو بنك آخر 

ن      : الثانى   ل ع ھ بالتحوی صادر إلی ر ال القید المزدوج ویتمثل ذلك فى تنفیذ البنك الأم

ل الآ  صوم العمی ب خ ى جان ھ ف راد نقل غ الم د المبل ق قی ى طری ل ، وف ر بالنق م

إجراء      صرفى إلا ب جانب الأصول من حساب المنقول إلیھ ، ولا یتم التحویل الم

  )٢(القید المزدوج فى الحسابین 

  :التعریف المختار للتحویل المصرفى 

نقل النقود من حساب إلى حساب عن طریق المصرف لصالح المستفید فى مقابل 

  .عمولة یتقاضاھا المصرف من طالب التحویل 

                                                             

م د محمد بھجت عبد ١٩٩٩لسنة ) ١٧(عملیات البنوك والإفلاس وفقاً لقانون التجارة رقم ) ١(
 م ٢٠٠٠ ط دار النھضة العربیة ٤١ ص ٣٩االله قاید ص 

  ١٠٩فضیل محمد أحمد ص عملیات البنوك د عبد ال) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

  مزایا التحویل المصرفي : ثانیاً 

  -:   یتمیز التحویل المصرفى بعدة مزایا منھا 

ذلك          -١ وم ب ود ، فیق ل النق ى نق اء إل ة دون الالتج أنھ یؤدى إلى نقل الحقوق المالی

تخدام            صرفى كاس ل الم تخدام التحوی ك أن اس ى ذل مقام الشیك ، ولكن لیس معن

لا م    روط ك تلاف ش ك لاخ اً ، وذل شیك تمام ة  ال ائج المترتب تلاف النت ا ، واخ نھم

ات      ھ أو بیان صدر فی اص ی كل خ صرفى ش ل الم ى التحوی شترط ف لا ی ا ، ف علیھ

ر           ا أن أم شیك ، كم ى ال ال ف ا ھو الح اً كم معینة وإن كان ینبغى أن یكون مكتوب

ید ع   ود رص شترط وج صرفى لا ی ل الم ى    التحوی ال ف و الح ا ھ داره كم د إص ن

 بدون رصید عقوبة جنائیة ، ویعتبر الوفاء عن ، ولا یترتب على إصدارهالشیك

طریق التحویل المصرفى نھائیاً بمجرد إجراء القید فى حساب المستفید بخلاف     

  ) ١(الشیك فإنھ بحسب طبیعتھ یؤدى إلى الوفاء نقداً لحاملھ

ات        -٢ تلزام بیان یتمیز التحویل المصرفى بالبساطة ، وانخفاض التكلفة ، وعدم اس

  ) ٢(إلزامیة 

ى التحویل المصرفى عن استخدام النقود فى الوفاء بالدیون إذ یكفى المدین         یغن -٣

د            ك بقی وم البن دائن ، فیق إصدار أمر إلى البنك بتحویل مبلغ نقدى من حسابھ لل

ھذا المبلغ فى الجانب المدین من حساب الآمر ، وفى الجانب الدائن من حساب         

                                                             

 ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د ٩٢عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ١(
 ، عملیات البنوك والإفلاس د محمد بھجت عبد االله قاید ١٤١على جمال الدین عوض ص 

  ٤٠ ص ٣٩ص 
  ٤٠ ص ٣٩عملیات البنوك والإفلاس د محمد بھجت عبد االله قاید ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

، فیسمح بتسویة الدیون بمجرد ) ١(المستفید فیھ ، أو ما یحدده الأمر فى طلبھ    

دائن          سلیمھا لل ، ) ٢(إجراء القید دون الحاجة إلى قیام المدین بسحب النقود وت

  وبذلك لا تتعرض النقود لمخاطر السرقة أو الغصب أو النھب 

ى       -٤ من مزایا التحویل المصرفى سد حاجة العمیل مما یحتاجھ من أموال خاصة ف

ى   ل ف ھ لعم د أدائ فره ، أو عن ة س ة غیحال ر   مدین ة غی ى دول ھ ، أو ف ر مدینت

  ، وذلك بحمایتھ من التعرض لمخاطر ضیاع المال أو سرقتھ دولتھ

ة    -٥ ة بتمنی ذه الخدم وم بھ ذى یق ك ال زة للبن صرفى می ل الم ة التحوی ق خدم تحق

ضاه             ا یتق لال م ن خ تثماریة م شطتھ الاس ى أن موارد البنك المالیة ، والتوسع ف

  )٣(الخدمة من عمولة مقابل القیام بھذه 

                                                             

 ١٠٢ عملیات البنوك والحسابات المصرفیة د حسن حسنى المصرى ص )١(
 ١١٠عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص ) ٢(
التصرف فى الدیون وتطبیقاتھ المعاصرة فى الفقھ الإسلامى والقانون الوضعى د خالد محمد ) ٣(

 م ٢٠٠٦ ط دار الجامعة الجدیدة للنشر ٦٦١حسین إبراھیم ص 
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 ٥٨٧

  المبحث الثانى
  لتحويل المصرفىأنواع ا

  

ن           ل م ان لك د إذا ك ك واح ى بن تم ف د ی صرفي ، فق ل الم الات التحوی دد ح   تتع

ن     م یك ذا إذا ل ین وھ ین بنك ك ب تم ذل د ی ك ، وق ذا البن ل ھ ساب داخ ستفید ح ر والم الآم

رة            صورة الأخی ھ ، وال ل من د     لمستفید حساباً داخل البنك الذى تم التحوی تم داخل بل د ت ق

سیم                ن تق صور یمك ذه ال لال ھ ن خ د آخر وم ى بل ك ف د وبن ى بل ك ف واحد وقد تتم بین بن

ى        ث إل ذا المبح سم ھ ذلك ینق التحویل المصرفي  إلى تحویل داخلي ، وتحویل خارجي ول

  :مطلبین 

  التحویل المصرفى الداخلى : المطلب الأول 

  التحویل المصرفى الخارجى:  المطلب الثانى 

  لمطلب الأولا
  التحويل المصرفى الداخلى

  

  تعریف التحویل المصرفى الداخلى : أولاً 

ان         ن مك ھى تلك العملیة التى یقوم بمقتضاھا البنك بتحویل النقود داخل الدولة م

ى      ار یغط ساب ج إلى آخر بناء على طلب أحد عملائھ شریطة أن یكون لطالب التحویل ح



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

ولى        قیمة المبلغ المراد تحویلھ ، أو أ       م یت ك ، ث ة البن ى خزین غ ف ن یقوم بإیداع ھذا المبل

  ) ١(البنك إرسالھ إلى الجھة التى یریدھا العمیل 

نقل البنك للنقود من مكان لآخر بنفس الدولة ، بناء على طلب : وقیل فى تعریفھ 

  )٢(العمیل مقابل أجرة یأخذھا البنك 

  صور االتحویل المصرفى الداخلى  : ثانیاً 

  -:تحویل المصرفى الداخلى للنقود عدة صور منھا   یتخذ ال

تحویل النقود بین حسابین لنفس العمیل فى ذات البنك ومثال ذلك أن ینقل العمیل        -١

صص     ر مخ ساب آخ ى ح صیة إل املات الشخ صص لمع ساب مخ ن ح اً م مبلغ

د              ذى یوج سابھ ال ن ح ل العمل جزء م لمعاملات التجاریة فى نفس البنك ، أو ینق

المركز الرئ ة      ب ى مدین ود ف ك الموج روع البن د ف ى أح سابھ ف ى ح ك إل سى للبن ی

  ) ٣(أخرى

ود        -٢ ل النق تم تحوی تحویل النقود بین حسابین لعمیلین مختلفین فى نفس البنك قد ی

صالح                 ل ل ة التحوی ى حال ك ف ین وذل شخص مختلف سابین ل ین ح داخل بنك واحد ب

ذى للآ     ك ال دى البن ساب ،    مستفید غیر الآمر مع وجود حساب مفتوح ل ھ ح ر فی م

                                                             

     ٦٦٢فى الدیون وتطبیقاتھ المعاصرة د خالد محمد حسین إبراھیم ص التصرف ) ١(
المؤسسات المالیة الإسلامیة ودورھا فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة د صالح حمید العلى ) ٢(

     ٢٠٤ص 
 ، عملیات البنوك والإفلاس د محمد ١٠٠عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٣(

  ٤٠ ص ٣٩اید ص بھجت عبد االله ق



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ك ،         ویستوى فى ھذه الحالة أن تتم عملیة التحویل من خلال المركز الرئیسى للبن

  ) ١(أو بین المركز الرئیسى وأحد فروعھ ، أو بین فرعین للبنك داخل الدولة 

ى         د فمجرد أن یتلق لال إجراء القی ویتم تحویل النقود فى ھاتین الصورتین من خ

د         البنك أمر التحویل یتحقق من       م یقی ر ، ث ساب الآم ى ح افى ف ید الك وجود الرص

المبلغ المطلوب تحویلھ فى الجانب المدین من حساب الآمر ویقید ذات المبلغ فى 

ى         ستفید ف ساب الم ى ، أو لح صورة الأول ى ال ر ف ساب الآم دائن لح ب ال الجان

رع          ذا الف الصورة الثانیة ، وإذا كان ھذا الحساب فى فرع آخر للبنك أرسل إلى ھ

  ) ٢(خطاراً یطلب بإجراء القید إ

تحویل النقود بین حسابین لعمیلین مختلفین فى بنكین   مختلفین  یتم التحویل فى  -٣

ك        ى بن اً ف ھذه الصورة بین بنكین مختلفین وذلك إذا كان كل من الحسابین مفتوح

ب              ى الجان ھ ف راد تحویل غ الم د المبل ك بقی وم البن صورة یق ذه ال مختلف    وفى ھ

غ              المدین ل  ساو للمبل اً م ستفید ائتمان ك الم صرف بن ت ت ضع تح حساب الآمر ، وی

المراد تحویلھ على أن یقیده بنك المستفید فى الجانب الدائن لحساب ھذا الأخیر ، 

  ) ٣(وتسمى ھذه العملیة بالنقل المصرفى غیر المباشر 

                                                             

 . ٥٣ ، ٥٢العملیات المصرفیة د حمدى عبد المنعم ص ) ١(
 ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د ١٠٠عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٢(

 .١٤٢على جمال الدین عوض ص 
   ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك١٠١عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٣(

 . ٢٠٩ ، عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ١٤٣لى جمال الدین عوض ص ع.د



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

  وسائل التحویل المصرفى الداخلى : ثالثاً 

  : التحویلات الخطابیة -١

ك المرسل            یتم   ھ البن أمر فی اب ی ال خط ذلك عن طریق الخطاب فیقوم البنك بإرس

  إلیھ بدفع المبلغ المحدد لصاحبھ بواسطة ھذا الخطاب 

   التلیفون أو الفاكس أو الانترنت -٢

ة       صال الحدیث ائل الات ق وس ن طری غ ع دفع المبل ھ ب ك المرسل إلی لاغ البن تم إب ی

   ) ١(كالتلیفون أو الفاكس أو الانترنت 

   الشیك المصرفى -٣

ضمن            لیھ یت ھ ومراس د فروع ى أح سھ أو عل ى نف ك عل سحبھ البن ك ی و ص   ھ

غ م    دفع مبل راً ب شیك    أم ى ال ستفید ف ود للم ن النق ین م ة   ع ى بقیم ا یف ك حینم     والبن

ن     یلاً ع اره وك یس باعتب یلاً ، ول اره أص ھ باعتب اء ب زم بالوف صرفى یلت شیك الم   ال

  ) ٢(العمیل 

رف   تقر الع د اس ك  وق ام البن ى قی صرفى عل ب   الم ى طل اء عل ذلك بن ارى ب التج

ھ ر ،   عمیل ستفیداً آخ دد م شیك أو یح ى ال ستفید ف و الم ون ھ ل أن یك ب العمی د یطل ، وق

ن         ف ع ذا یختل دره ، وبھ ذى أص ویسمى ھذا الشیك بالشیك المصرفى نسبة إلى البنك ال

  الشیك العادى فى أن الساحب فیھ یكون دائماً بنكاً 

                                                             

  ٦٦٢التصرف فى الدیون وتطبیقاتھ المعاصرة د خالد محمد حسین إبراھیم ص ) ١(
 ١٧٩عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى المصرى ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩١

شی   د ال د أداة         ویع ھ یع ا أن ود ، كم ل النق شائعة لتحوی ائل ال ن الوس صرفى م ك الم

ستمد          م فھو ی ن ث ساحب ، وم ك ال وفاء ممتازة وذلك لأن الملتزم بالوفاء بقیمتھ ھو البن

ا          ة م قوتھ من الثقة فى البنك مصدر ھذا الشیك ویقوم العمیل بإصدار ھذا الشیك فى حال

ك  إذا طلب منھ المتعاقد معھ الوفاء نقداً     ، أو تقدیم أداة وفاء یطمئن إلیھا ویثق فیھا وذل

ة          ات الحكومی ى أن بعض الجھ افة إل خشیة أن یكون الشیك العادى بدون رصید ، بالإض

شیك            ذا ال دار ھ ى إص ل إل أ العمی تطلب أن یكون الوفاء لھا بموجب شیك مصرفى ، فیلج

ضمناً شرط الأم       ضمناً   المصرفى وعند إصداره إما یصدر اسمیاً ، أو مت ان مت ر ، وإذا ك

ھ            ار أن ى اعتب شرط الأمر فإنھ یتم تداولھ عن طریق التظھیر بنقل ملكیتھ على ظھره عل

  .ورقة تجاریة یتم تداولھا بالتظھیر ، وھى من الطرق التجاریة 

وبعد أن یقوم البنك بإصدار الشیك المصرفى یتم إخطار المراسل المسحوب علیھ 

سابیة         الشیك بصورة منھ وذلك تفادیاً     سویة الح سھیلاً لإجراءات الت شیك ، وت  لتزویر ال

  )١(بین البنكین الساحب والمسحوب علیھ 

   الشیك المعتمد -٤

سلمھ             ل أن ی اده قب ھ اعتم سحوب علی ن الم ھو الشیك الذى یطلب فیھ الساحب م

د        ھ ویعتم سحوب علی الساحب إلى المستفید والاعتماد یعنى وجود رصید الشیك لدى الم

  ) ٢(ادة بقصد تقدیمھ لجھات حكومیة أو رسمیة كالضرائبالشیك ع

  

                                                             

 ٢١٢، ٢١١عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ١(
 ط دار الفكر والقانون بالمنصورة ط ٣٨٣ة د عبد الفضیل محمد أحمد ص الأوراق التجاری) ٢(

 م ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

  المطلب الثانى
  التحويل المصرفى الخارجى

 

  تعریف التحویل المصرفى الخارجى: أولاً 

العملیة التى یقوم البنك بمقتضاھا بنقل : عًرف التحویل المصرفى الخارجى بأنھ    
اء          لاء وف د العم داداً    وتحویل النقود خارج حدود الدولة لحساب أح ضاعة ، أو س ثمن ب  ل

لدین ، أو للاستثمار ، أو للإنفاق الشخصى ، أو لغیر ذلك من الأغراض شریطة أن یقوم 
ى   ن أن یغط ھ یمك ار ب ساب ج ھ ح ون ل ھ ، أو أن یك راد تحویل غ الم داع المبل ل بإی العمی

  )١(عملیة التحویل

ھ   ھ بأن ى تعریف ل ف ا قی ة نق: كم ن عملی ارة ع ن عب ود م ك للنق ى ل البن ة إل دول
  )٢(، سواء أكان ھذا النقل لسداد دین ، أم استثمار فى الخارج أخرى

  وسائل التحویل المصرفى الخارجى : ثانیاً 

  الاعتماد المستندى )  ١(

د       صالح مورد ، یعھ ستورد ل ھو تعھد كتابى صادر من مصرف بناء على طلب م
سلع             اً ل ستحقھا المورد ثمن ى ی ب    فیھ المصرف بدفع المبالغ الت ستورد طال صدرھا للم ی

ذه             ون ھ ى أن تك شحن عل سلع وال ة بال ستندات المتعلق فتح الاعتماد متى قدم المورد الم
  ) ٣(المستندات مطابقة لشروط الاعتماد 
                                                             

  ٦٥٥التصرف فى الدیون وتطبیقاتھ المعاصرة د خالد محمد حسین إبراھیم ص ) ١(
المؤسسات المالیة الإسلامیة ودورھا فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  د صالح حمید ) ٢(

   ٢٠٤العلى ص 
 ١٤٢٩والاستیثاق د على أحمد السالوس ص فقھ البیع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

ل   سمى            : وقی صالح شخص ی ھ ل ب عمیل ى طل اء عل ك بن ن البن صدر م د ی ھو تعھ

د      ة إذا ق رة معین لال فت ضاعة     بالمستفید بأن یدفع لھ مبلغاً معیناً خ ل ب ستندات تمث ھ م م ل

  ) ١(منقولة أو معدة للنقل 

ھو الاعتماد الذى یفتحھ البنك بناء على طلب شخص یسمى الآمر أیاً كانت : وقیل 

ر ،                 ذا الآم ل لھ صالح عمی اء ل ة ، أو بالوف ول الكمبیال طریقة تنفیذه ، أى سواء كان بقب

  ) ٢(معدة للإرسالومضمون بحیازة المستندات الممثلة لبضاعة فى الطریق أو 

ل  ر ،     : وقی سمى الآم خص ی ب ش ى طل اءً عل ك بن ھ البن ذى یفتح اد ال و الاعتم   ھ

ذه   ة تنفی ت طریق اً كان اء  –أی ة ، أم بالوف ول الكمبیال ت بقب واء أكان ل – س صالح عمی    ل

دة          ق ، أو مع ى الطری ضاعة ف ة لب ستندات الممثل ازة الم ضمون بحی ر ، وم ذا الآم لھ

  )٣(للإرسال

اد  ة ،        والاعتم ارة الخارجی ا التج ى تعرفھ ة الت ات الھام ن العملی ستندى م  الم

ق البحر            ن طری ل ع ى تنق ضائع الت ؤدى  ) ٤(وبخاصة تجارة الاستیراد والتصدیر للب ، فت

ة              وك التجاری لال البن ن خ ة م ارة الدولی الاعتمادات المستندیة دوراً ھاماً فى تنشیط التج

 عند قیامھ باستیراد بضائع من خارج بلده ، حیث یحتاج العمیل لفتح الاعتماد المستندى

ع            ن دف ش م ضاعة فھو یخ ھ الب صدر ل ذى ی ائع ال ونظراً لعدم وجود الثقة بینھ وبین الب

شروط      ة لل ضاعة مخالف ول الب ن وص شى م ھ یخ ا أن ضاعة ، كم صدیر الب ل ت ثمن قب ال

ا  ائع ، كم ى الب وع عل شترى الرج ل الم ى العمی صعب عل د فی ى العق ا ف ق علیھ  أن المتف
                                                             

 ٢٢٧عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ١(
 ٢١٢الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٢(
المؤسسات المالیة الإسلامیة ودورھا فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  د صالح حمید ) ٣(

   ٢٤٤العلى ص 
 ٢١٠ابق  ص المرجع الس) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

یط                   ك كوس تم دخول البن ا ، فی سلیم ثمنھ ل ت ضاعة قب صدیر الب ن ت شى م البائع أیضاً یخ

بینھما من خلال الاعتماد المستندى لیضفى الثقة فى نفس كل منھما ، فیلتزم البنك تجاه   

فات               شروط ومواص اً ل ضاعة طبق ستندات شحن الب لتھ م دى إذا وص البائع بدفع مبلغ نق

تجاه المشترى بأنھ لن یدفع قیمھ البضاعة قبل التأكد من شحنھا   معینة ، كما یلزم البنك      

  ) ١(طبقاً للمواصفات من واقع المستندات المرسلة إلیھ لصرف قیمة الاعتماد 

ن             : ومثال ذلك    ة م ن جھة معلوم ة م لعة معین تیراد س د اس صرى یری مستورد م

اذ       د اتخ ة ، وبع ة   خارج مصر فیذھب إلى البنك ویعطیھ البیانات الكافی  الإجراءات اللازم

ات            ا لبیان ن مطابقتھ د م ستندات ، ویتأك یتصل البنك بالمصدر فى الخارج ، ویفحص الم

سلعة            ستندات الخاصة بال سلم الم وب ، ویت غ المطل فاتح الاعتماد المستندى ویدفع المبل

  )٢(والشحن ، ثم یسلمھا للمستورد لیقوم بتسلم السلعة

  خطاب الاعتماد )  ٢(

صدره  اب ی و خط ى      ھ لیھ ف ھ أو مراس ى فروع ھ إل ھ یوجھ صالح عمیل ك ل  البن

دة                 لال م اب خ ى الخط ین ف غ المب دود المبل ى ح ستفید ف ود للم ع نق یھم دف ل إل الخارج لك

  )٣(معینة 

ى ،         د أجنب سافراً لبل ون م دما یك اد عن اب الاعتم دار خط ى إص ل إل اج العمی ویحت

ھ ، وتع     ود مع ل نق ن حم دلاً م ود ، وب ى نق ا إل اج فیھ ضیاع ، أو  ویحت ر ال ھا لخط رض

اب     السرقة یلجأ العمیل إلى البنك الموجود فى بلده فیسلمھ النقود ، ویصدر لھ البنك خط

                                                             

 ٢٢٧عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ١(
 ١٤٢٩فقھ البیع والاستیثاق د على أحمد السالوس ص ) ٢(
 ٢٢٦عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ك المراسل          رع أو البن ن الف ھ م صرف قیمت الاعتماد مبیناً فیھ المبلغ ، ویسلمھ للعمیل لی

  -:ویتضمن صك خطاب الاعتماد البیانات التالیة  المسحوب علیھ 

  . الإصدار مكان وتاریخ-١

  . اسم البنك المصدر -٢

  . اسم المستفید-٣

  . تفویض مراسل البنك بالدفع -٤

  . مبلغ الخطاب مبیناً بالعملة الوطنیة أو الأجنبیة -٥

  . مدة صلاحیة الخطاب-٦

    . كیفیة استعمال الخطاب سواء كان ذلك بسحب المبلغ مرة واحدة أو على دفعات-٧

  .التوقیع  توقیع موظف البنك المحول ب-٨

ك               -٩ صم بواسطة البن ا أن تخ ل ، وإم ن العمی دماً م ا مق صاریف إم  كیفیة حساب الم

  .المراسل عند سحب الدفعات 

ل         ستفید ، ولا یقب م الم صدر باس صى فی مى وشخ اد اس اب الاعتم   وخط

ل     ستطیع العمی الى لا ی ھ ، وبالت ذكور فی ك الم دى البن ذ إلا ل التطھیر ، ولا ینف داول ب الت

اب رف خط مى     ص ابع اس و ذو ط ك فھ ى ذل ھ ، وعل ذكور فی ك الم ن البن اد إلا م  الاعتم

  .وشخصى 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

اب             در خط ذى أص ك ال وم البن اد یق اب الاعتم ى خط وتفادیاً للتلاعب أو التزویر ف

  )١(الاعتماد بإخطار مراسلیھ فى الخارج بإصدار خطاب الاعتماد وبیاناتھ 

  الشیك السیاحى ) ٣(

ھ   ھو عبارة عن صك یتضمن أمراً        بالدفع صادر من بنك إلى فرع لھ أو مراسل ل

فى الخارج لأمر المستفید ھو المسافر بحیث تدفع قیمتھ بعملھ الدولة المسافر إلیھا ، أو  

  ) ٢(بعملة أجنبیة مقبولة بھا 

ام     رة ع سیاحیة لأول م شیكات ال رت ال د ظھ دة  ١٨٩١وق ات المتح ى الولای م ف

ركة   یس ش ا رئ ام بھ ة ق سبب رحل ة ب ا   الأمریكی ى أورب سیاحة ف سبریس لل ان اك  أمریك

ذه                ى ھ ھ ف شئون حیات وم ب ال یق ى م صولھ عل ة ح ى كیفی فصادفتھ فیھا متاعب ترجع إل

ى       ك ف د ذل شارھا بع تعمالھا وانت ى ذاع اس سیاحیة حت شیكات ال ام ال ابتكر نظ ة ، ف الرحل

نة     د س ا بع سا وأورب ة      ١٩٥٠فرن یاحیة قابل یكات س صدر ش وك ت بحت البن  م ، وأص

  ) ٣( لدى جمیع البنوك الأخرىللصرف

ود              ى النق ا إل اج فیھ د أخرى یحت ى بل وھذا الشیك یحتاجھ الشخص عند سفره إل

شخص             ذا ال ده ھ ذى یری غ ال ة المبل اً قیم فیلجأ إلى البنك لیصدر لھ الشیك السیاحى مبین

سمى        ذلك ی ود ، ول یاع النق لیقوم بصرفھ فى البلد التى یسافر إلیھا وذلك تجنباً لخطر ض

  .ذا الشیك بشیك المسافرین ھ

                                                             

 ٢٢٧عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ١(
 ٣٨٤الأوراق التجاریة د عبد الفضیل محمد أحمد ص ) ٢(
یة د  ، الأوراق التجار١٦ فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص قبض الشیكات) ٣(

  .٣٨٥عبد الفضیل محمد أحمد ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

ام            ل أم ھ العمی ع علی د أن یوق ك بع صدره البن ك ی والشیك السیاحى عبارة عن ص

د             ل عن ھ العمی ع علی صك یوق موظف البنك المكلف بإصداره ، ویترك توقیعاً ثانیاً على ال

ك        ف البن وم موظ ارجى ، ویق ل الخ ك المراس رع أو البن دى الف ھ ل صرف قیمت ھ ب قیام

ارجى بمطا ى   الخ ود عل ھ الأول الموج ى توقیع ھ عل ھ أمام ذى یوقع ل ال ع العمی ة توقی بق

ة        الصك ، وعند التأكد من تطابق التوقیعین یتم صرف قیمة الشیك للمستفید بنفس العمل

   .الواردة فى الشیك

ة                 ى حال ر ، وف ى شرط الأم شتملاً عل ون م د یك وھذا الشیك قد یكون اسمیاً ، وق

شیك     كون الشیك مشتملاً على شرط       ة ال اء بقیم د الوف الأمر یمكن تداولھ بالتظھیر ، وبع

  ) ١(تسوى العملیة بین البنكین المشتركین فى إصداره ، وتنفیذه بطریق المقاصة 

  -:ویتضمن الشیك السیاحى البیانات التالیة 

   تاریخ الإصدار    -٢ رقم الشیك                        -١

   اسم المستفید     -٤     اسم البنك المصدر            -٣

   مبلغ الشیك بالأرقام والحروف-٥

   اسم الفرع أو البنك المراسل المسحوب علیھ    -٦

   نموذج توقیع المستفید-٧

ك   -٩ خانة خالیة لیوقع علیھا المستفید عند صرف قیمة الشیك    -٨ ف البن  توقیع موظ

  )٢(المخول بالتوقیع عن البنك 

                                                             

 ٢١٩عقود الخدمات المصرفیة د حسن حسنى ص ) ١(
 ٢٢٠المرجع السابق ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٨



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

  الفصل الثانى
  قهى للتحويل المصرفىالتكييف الف

  

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  التكییف الفقھى للتحویل المصرفى الداخلى : المبحث الأول 

  التكییف الفقھى للتحویل المصرفى الخارجى : المبحث الثانى 

  

  المبحث الأول
  التكييف الفقهى للتحويل المصرفى الداخلى

  

ة    اختلف العلماء فى تكییف عملیة التحویل المص     ة الفقھی ن الناحب رفى الداخلى م

  -:وذلك على ثلاثة أراء 

  ذھب إلى تكییف عملیة التحویل على أنھا حوالة   :الرأى الأول 

  ذھب إلى تكییف عملیة التحویل على أنھا وكالة  :الرأى الثانى 

  ذھب إلى تكییف عملیة التحویل على أنھا إجارة  :الرأى الثالث 

    -:ما یلى ونتعرض لشرح ھذه الآراء فی

  تكییف عملیة التحویل الداخلى على أنھا حوالة :التكییف الأول 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ذا         اس ھ ة ، وأس ا حوال داخلى بأنھ صرفى ال ل الم ة التحوی بعض عملی ف ال   كی

التكییف یرجع إلى تعریف الحوالة ، وقد سبق بیان تعریف الحوالة فى الفصل التمھیدى      

صرفى   ل الم ة التحوی ى عملی ة ف صویر الحوال ة عم ت صرفي  لی ل الم ة التحوی ا علاق لھ

ارى        بالحوالة من جھة أن العمیل الذى یطلب من البنك تحویل مبلغ معین من حسابھ الج

اً        ل دائن ب التحوی صبح طال إن كان لھ حساب جار ، أو المبلغ المودع إلى شخص معین ی

سلم ا          ین یت ك ح ال ، والبن ستفید محت ھ والم ود  للبنك فیصیر محیل ، والبنك محال علی لنق

ى                ا عل ود إلیھ ل النق ب نق ذى یرغ د ال ى البل یصبح مدیناً ، فیحول المستفید أو وكلیھ عل

ل  و ك محی صیر البن ھ ، فی ھ أو فرع ھ ،     كلی ال علی ود مح ھ النق ول إلی ذى ح ك ال ، والبن

ال  ستفید محت ال    ) ١(والم ھ والمحت ق علی ان الح ذى ك و ال ل ھ ار أن المحی ى اعتب   ، عل

ن     ھو صاحب الحق الذى نقلھ      من ذمة المحیل إلى ذمة أخرى ، وأما المحال علیھ فھو م

ى   ) ٢(انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحیل إلى ذمتھ          ل عل ، ویجوز للمحال علیھ أن یحی

  .آخر 

اوردى    ام الم وم الإم ذا یق ى ھ ال    ( وف م إن المح ل ، ث ى رج ھ عل ل بدین   إذا أحی

ع         ى راب ث عل ھ الثال ث وأحال ى ثال ذلك عل ھ ب ھ أحال ة   علی ك لأن الحوال ح ذل    ص

  .) ٣) (كالمعاوضة 

                                                             

 ط دار النھضة ٢٨قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
م ، مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٠العربیة 

   ١٥٨ ص٦العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربیة السعودیة ج
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي للإمام أبى الحسن علي بن محمد بن محمد بن ) ٢(

ط دار الكتب العلمیة  ٤١٨ ، ٤١٧ ص ٦جلشھیر بالماوردي حبیب البصري البغدادي، ا
   م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ لبنان الطبعة الأولى، –بیروت 

 ٤٢٩ ص ٦الحاوى الكبیر للماوردى ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ى          ( كما یقوم الإمام ابن قدامة       ا عل د بھ ھ زی ألف فأحال د ب ى زی إذا أحال رجلاً عل
  .) ١) (عمر فالحوالة صحیحة لأن حق الثانى ثابت مستقر فى الذمة ، فصح أن یحیل بھ 

ة   شروعاً لأن الحوال ون م ھ یك ة فإن صرفى حوال ل الم ان التحوی   وإذا ك
رة                 مش ى ھری ن أب سلم ع ارى وم ا رواه البخ شروعیتھا بم ى م ستدل عل ث ی –روعة حی

ھ   ى االله عن ول االله -رض ال   أن رس دُكُمْ      « ق عَ أَحَ إِذَا أُتْبِ مٌ، فَ يِّ ظُلْ لُ الغَنِ   مَطْ
يٍّ   ى مَلِ عْعَلَ ى   )٢(» فَلْیَتْبَ ر النب ى أم واز   فف ى الج ل عل اع دلی ع  )٣( بالإتب   وأجم

ول االله      صر رس دن ع ن ل م م ل العل ى       أھ ة ف واز الحوال ى ج ذا عل ا ھ ى یومن    إل
  )٤(الجملة 

ف  ى تكیی ف ورد عل ذا التكیی ى ھ ت إل ى وجھ ات الت ل الاعتراض  التحوی
    -:بأنھ حوالة عدة اعتراضات منھاالمصرفي  

أن الحوالة تنقل الدین من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھ  : الاعتراض الأول   
ھ    فیتحول الدین على ا    ل ،       ) ٥(لمحال علی ب التحوی دیناً لطال ون م زم أن یك ك لا یل ، والبن

                                                             

المغني للإمام أبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم ) ١(
 . ط مكتبة القاھرة٣٩٥ ص ٤ جامة المقدسيالدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قد

صحیح البخارى المسمى بالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله ) ٢(
 ط ٩٤ ص٣علیھ وسلم وسننھ وأیامھ للإمام محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي ج

ر بنقل العدل عن العدل إلى دار طوق النجاة ، صحیح مسلم المسمى بالمسند الصحیح المختص
 ٣رسول االله صلى االله علیھ وسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ج

 . بیروت–ط دار إحیاء التراث العربي ١١٩٧ص
 .٣٩٠ ص ٢مجمع الأنھر ج) ٣(
 .٣٩٠ ص ٤المغنى لابن قدامة ج) ٤(
دین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام علاء ال) ٥(

،  مجمع الأنھر م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ط دار الكتب العلمیة الطبعة الثانیة  ٢٥ ص ٦جالحنفي 
 .٣٩٠ ص ٤ ، المغنى لابن قدامة ج٤٢٠ ص ٦ ، الحاوى الكبیر للماوردى ج١٤٦ ص ٢ج



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ب                ون لطال د لا یك دیناً، وق ك م ون البن فقد یكون لطالب التحویل حساب فى البنك وھو یك
  )١(التحویل حساب ، وبالتالى لا یكون البنك مدیناً 

ھ            :الجواب على ھذا الاعتراض      ان ل ل إن ك ب التحوی أن طال ك ب ن ذل ب ع  أجی
، وبالتالى فلا وجھ للاعتراض حینئذ ، أما إذا لم یكن ساب جار فى البنك فالدین موجودح

اً          ود دین ذه النق صبح ھ لطالب التحویل حساب جار فإنھ یقدم النقود التى یرید تحویلھا فت
ل                  ل تحوی دین قب شأ ال ل من ة التحوی وم بعملی م یق ود ، ث ھ النق سلم من ذى یت ك ال على البن

  .النقود 

ل ،    : الثانى  الاعتراض ة المحی اعترض على ھذا التكییف بأن من أركان الحوال
صرفیة      ویلات الم ل التح ى ك د ف ان لا توج ذه الأرك ھ ، وھ ال علی ال ، والمحت والمحت

س  ى نف ة إل شخص بالحوال وم ال د یق ھ ق رة ، لأن نفس المعاص ین ب سابین مختلف ین ح ھ ب
ى            البنك صى إل سابھ الشخ ن ح غ م ل مبل ام بتحوی و ق ا ل د     ، كم ذى أع ارى ال سابھ التج  ح

ى             د ف لا یوج لتجارتھ داخل البنك ، ففى ھذه الحالة انتقى ركن المحتال ، والمحال علیھ ف
  ) ٢(ھذه الصورة محتال ، ولا محال علیھ ، وإذا انتفى أحد أركان العقد انتفى العقد 

ث  راض الثال ن      :الاعت ل م ة المحی راءة ذم ة ب اد الحوال ى انعق ب عل ھ یترت   أن
ا ،      ) ٣(ن  الدی اً فیھ ال لازم لأن الحوالة مشتقة من التحویل وھو النقل ، فكان معنى الانتق

                                                             

 ٢٩قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى بحث بمجلة مجمع الفقھ ) ٢(

  ٢٦١ ص ٩الإسلامى العدد 
  ،٩١ ص ٥ ، مواھب الجلیل ج١٤٧ ص ٢ ، مجمع الأنھر ج١٧ ص ٦بدائع الصنائع ج) ٣(

 ٢جازي المھذب في فقة الإمام الشافعي للإمام أبى إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیر
   ،٣٩٣ ص ٤ ، المغنى ج٤٢١ ص ٦،  الحاوى الكبیر جط دار الكتب العلمیة  ١٤٤ص

: ط مؤسسة الرسالة الطبعة ٤١٤ ص٦جالفروع للإمام علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي 
    م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ضرورة       ى المحل الأول بال ى ف ى    ) ١(والشئ إذا انتقل إلى موضع لا یبق د ف ذه لا یوج وھ
ھ إلا        رأ من رض ، ولا یب دین الق دیناً ب ى م ر یبق صرف الآخ صرفى لأن الم ل الم التحوی

  ) ٢(بتوفیة المصرف الآخر 

ل      : الجواب عن ھذا الاعتراض   ة المحی راءة ذم أن ب ك ب یمكن أن یجاب عن ذل

ر            ب زف ة   –من الدین لیست محل اتفاق بین الفقھاء حیث ذھ ن الحنفی سن  – م ) ٣( والح

ھ            ان علی إلى أن الحوالة لا توجب براءة المحیل ، والحق فى ذمتھ بعد الحوالة على ما ك

راءة الأول ،   قبلھا وذلك لأن الحوالة شرعت وثیقة ل    ة ب لدین كالكفالة ، ولیس من الوثیق

ا         ر كم ر تغیی ن غی بل الوثیقة فى مطالب الثانى مع بقاء الدین على حالھ فى ذمة الأول م

واء   ة س ى الكفال ره    ) ٤(ف ل إذا غ ى المحی ع عل ال یرج ى أن المحت ك إل ب مال ا ذھ ، كم

اء  ، وبذلك یمكن تكییف التحویل المصرفى عل     ) ٥(وأحالھ على عدیم   ى أنھ حوالة رغم بق

  .المصرف الآخر مدیناً بدین القرض طبقاً لھذا الرأى 

ع  راض الراب ل  : الاعت ى التحوی ا ف ة ، أم د الحوال ى عق رة ف ذ الأج وز أخ لا یج

صرفى    ل الم راء التحوی ى إج راً عل ذ أج ك یأخ إن البن صرفى ف سمى  )٦(الم ا ت ى م ، وھ

ة إذا      ى        بالعمولة فكیف یتم أخذ البنك لھذه العمول ل ھ ة ، ب ل الحوال ن قبی ك م ا ذل  اعتبرن

  )٧(یجوز إعطاء المدین أجراً على وفاء ما علیھ من دین ؟ 
                                                             

   ٣٩٣ ص ٤ ، المغنى ج١٧ ص ٦بدائع الصنائع ج) ١(
د االله بن سلیمان بن منیع بحث بمجلة مجمع الفقھ الإسلامى العدد حكم قبض الشیك للشیخ عب) ٢(

 ١٥٨ ص٦ ، مجلة البحوث الإسلامیة ج٦٨٦ ص١ج٦
   ٣٩٣ ص ٤ ، المغنى ج١٦٠ ص٢ ، اللباب فى شرح الكتاب ج١٧ ص ٦بدائع الصنائع ج) ٣(
  ١٧ ص ٦بدائع الصنائع ج) ٤(
  ٨٤ ص ٤بدایة المجتھد ج) ٥(
 ٢٦١ ص ٩بن زابن جتجارة الذھب د صالح ) ٦(
 ٣١قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

امس  راض الخ ى   : الاعت اء ف د ج رض فق د الق ة بع اء الحوال ض الفقھ ع بع من

ن           ( المدونة   ى أجل م ا إل دنانیر مثلھ ھ ب ى غریم ل لو أقرضتھ دنانیر على أن یحیلني عل

لا خیر في ذلك كانت : من لي دنانیري إلى ذلك من الأجل؟ قالالآجال، وإنما أردت أن یض

  ) ١) (المنفعة للذي أسلف أو للذي یسلف 

ى               ى المقترض ف انیره عل صد ضمان دن ا ھو أن المقرض ق ع ھن ولعل وجھ المن

  ) ٢(الفترة التى تقع بین الإقباض والقبض ، وھذا متوفر فى التحویل المصرفى 

ا حاصل للمقترض       أ: الجواب عن ھذا الاعتراض    ع ھن أن النف ك ب جیب عن ذل

ى        والمقرض ، ولیس خاصاً بالمقرض فیمنع لكونھ قرضاً جر نفعاً ، كما أن ھذا یرجع إل

  ) ٣(ما عرف مذھب مالك من سد الذرائع ، فھذا القصد ربما حول المعاملة إلى ربا 

  التكييف الثانى
  تكييف عملية التحويل الداخلى  بأنها وكالة

ل      أساس ھذا    بعض أن التحوی ث رأى ال ة حی التكییف راجع إلى ماھیة عقد الوكال
  :فنجد أن الحنفیة عرفوا الوكالة بأنھا  المصرفى أقرب إلى الوكالة 

  ) ٤(تفویض التصرف ، والحفظ إلى الوكیل 

  :وعرفھا ابن عرفھ من المالكیة بأنھا 

  ) ٥(ھ نیابة ذى حق غیر ذى إمرة ولا عبادة لغیره فیھ غیر مشروط بموت
                                                             

  ٣٨٥ ص ٤المدونة ج) ١(
  ٣١قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات دعبد الوھاب حواس ص) ٢(
 ٣١المرجع السابق ص ) ٣(
  ٩ ص ٦بدائع الصنائع ج) ٤(
  ١٨١ ص ٥مواھب الجلیل ج) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

  : وعرفھا الشافعیة بأنھا 

  ) ١(تفریض شخص لغیره ما یفعلھ عنھ فى حیاتھ مما یقبل النیابة 

  :وعرفھا الحنابلة بأنھا 

ة            ھ النیاب ا تدخل ھ الآذن فیم صرف یملك ى ت صویر الت   )٢(عبارة عن إذن ف ة ت ل  كیفی حوی

طالب التحویل إلى   تتم عملیة التحویل المصرفى بأن یتقدم المصرفى الداخلى بأنھ وكالة

ك       –البنك بخصم جزء من حسابھ إلى شخص آخر       ى البن ار ف ساب ج ھ ح ان ل  أو –إن ك

د           ك ق ى البن دم إل بتسلمھ النقود التى معھ لتحویلھا إلى المستفید فطالب التحویل الذى تق

ة               ذه المعامل ى ھ ع ف ھ فتجتم صالھا إلی د إی ذى یری وكلھ فى نقل ھذه النقود إلى المكان ال

  -:وكیلات ثلاثة ت

  من طالب التحویل إلى البنك الذى قبض النقود : التوكیل الأول 

  من البنك قابض النقود إلى البنك دافع النقود : التوكیل الثانى 

  )٣(من طالب التحویل إلى المستفید : التوكیل الثالث 

الى   والوكالة مشروعیة ، ویستدل على مشروعیتھا بقولھ       رَاء    تع صَّدَقَاتُ لِلْفُقَ ا ال  إِنَّمَ

ھِ              بِیلِ اللّ ي سَ ارِمِینَ وَفِ ابِ وَالْغَ ي الرِّقَ وبُھُمْ وَفِ ةِ قُلُ ا وَالْمُؤَلَّفَ امِلِینَ عَلَیْھَ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَ

  )٤ (نَ اللّھِ وَاللّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّ

                                                             

 ص ٥جلمحتاج في شرح المنھاج للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي تحفة ا) ١(
  ط المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ٢٩٤

  ٣٥٣ ص ٥الإنصاف ج) ٢(
 ، مجلة ٣٢، ٣١قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٣(

 ١٥٨ ص٦البحوث الإسلامیة ج
 وبة من سورة الت ) ٦٠(الآیة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

أَ    وقولھ تعالى  ـذَا فَ أَھْلِكُمْ         اذْھَبُواْ بِقَمِیصِي ھَ ونِي بِ صِیرًا وَأْتُ أْتِ بَ ي یَ ھِ أَبِ ى وَجْ لْقُوهُ عَلَ

  )١ (أَجْمَعِینَ 

أْتِكُم           وقولھ تعالى  ا فَلْیَ ى طَعَامً ا أَزْكَ رْ أَیُّھَ ةِ فَلْیَنظُ ى الْمَدِینَ ذِهِ إِلَ  فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ ھَ

  )٢(بِرِزْقٍ مِّنْھُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْعِرَنَّ بِكُمْ  أَحَدًا 

يِّ     :  قَالَ- رضى االله عنھ –وبما روى عن أبى ھریرة       ى النَّبِ لٍ عَلَ انَ لِرَجُ  كَ

الَ      اهُ، فَقَ وهُ «: سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ یَتَقَاضَ نا        » أَعْطُ ا سِ ھُ إِلَّ دُوا لَ مْ یَجِ نَّھُ، فَلَ وا سِ ، فَطَلَبُ

يُّ       : ، فَقَالَ » أَعْطُوهُ«: فَوْقَھَا، فَقَالَ  الَ النَّبِ كَ، قَ ھُ بِ ارَكُمْ إِنَّ خِیَ « : أَوْفَیْتَنِي أَوْفَى اللَّ

  )     ٣(»أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

ارقى      ھ   –وبما روى عن عروة الب ى االله عن يَّ  - رض ارًا    أَنَّ النَّبِ اهُ دِینَ  أَعْطَ

اتَیْنِ، فَ         ھُ شَ ھِ        یَشْتَرِي لَھُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَ لَّى االلهُ عَلَیْ يَّ صَ أَتَى النَّبِ دِینَارٍ، فَ دَاھُمَا بِ اعَ إِحْ بَ

  )  ٤(» فَدَعَا لَھُ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ«وَسَلَّمَ بِدِینَارٍ وَشَاةٍ 

ة               د ولأن الحاجة داعی ك أح ى ذل الف ف م یخ ا ، ول ى جوازھ ة عل وقد أجمعت الأم

  ) ٥(ھا ، فإن الشخص قد یعجز عن قیامھ بمصالحھ كلھا إلی

  

  

                                                             

 من سورة یوسف) ٩٣(الآیة ) ١(
 من سورة الكھف) ١٩(من الآیة ) ٢(
  ٩٩ ص٣صحیح البخارى ج) ٣(
  ٨٠٣ ص٢سنن ابن ماجة ج) ٤(
 ٢٣٢ ص ٣مغنى المحتاج ج) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

  :الاعتراضات على تكییف التحویل المصرفى الداخلى بأنھ وكالة 

  : الاعتراض الأول 

ث إن          اءا حی ى ش ل مت وع الوكی ل ، ورج وع الموك ا رج وز فیھ ة یج أن الوكال

ن الطرفین       ل ال   ) ١(الوكالة من العقود الجائزة م لاف التحوی ذا بخ ذى لا   ، وھ صرفى ال م

  ) ٢(یجوز الرجوع فیھ 

  : الجواب عن ھذا الاعتراض 

  :أجیب عن ذلك بأمرین 

ا  : الأول رة ، ولكنھ صودة مباش صورة مق وداً ب رداً معق داً منف ست عق ا لی ة ھن أن الوكال

لا یجوز       ر ، ف وكالة مشروطة من جانب طالب التحویل ، فتكون وكالة تعلق بھا حق الغی

  أو الوكیل بعد القبول رجوع الموكل فیھا ، 

انى  ة    : الث ون وكال صرفى ، فتك ل الم ة التحوی ى عملی ة عل توفى عمول د اس ك ق   أن البن

رر   ھ ض ب علی وع یترت ا ، لأن الرج وع فیھ وز الرج ة لا یج أجر لازم ة ب أجر ، والوكال ب

  ) ٣(بالغیر 

                                                             

  ٢٥٧ ص ٣ ، مغنى المحتاج ج٨٦ ص ٤بدایة المجتھد ج) ١(
 ١ ج٦فقھ الإسلامى العدد حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منبع مجلھ مجمع ال) ٢(

 ، ٣٢ ، قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص  ٦٨٦ص
 ١٥٩ ص٦مجلة البحوث الإسلامیة ج

  ، حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منبع مجلھ ٢٥٧ ص ٣مغنى المحتاج ج) ٣(
ت فى استبدال النقود والعملات د  ،  قبض الشیكا٦٨٦ ص١ ج٦مجمع الفقھ الإسلامى العدد 

 ١٥٦ ص٦، مجلة البحوث الإسلامیة ج٣٢عبد الوھاب حواس ص 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

  التكييف الثالث
  تكييف عملية التحويل بأنها إجارة

  

  :ھا عرف الحنفیة الإجارة بأن

  )١(بیع منفعة معلومة بعوض معلوم دین أو عین 

  : وعرفھا المالكیة بأنھا 

  ) ٢(تملیك منفعة غیر معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم 

  :وعرفھا الشافعیة بأنھا 

  ) ٣(عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة  بعوض معلوم 

  :وعرفھا الحنابلة بأنھا 

ة ،          بذل عوض معلوم فى    ى الذم ة ، أو موصوفة ف ین معین ن ع ة م  منفعة معلوم

  ) ٤(أو فى عمل معلوم 

ة     التحویل المصرفى على أنھا إجارة  كیفیة تصویر  ذ عملی ك بتنفی یعتبر قیام البن

صریة ،           ات الم ل جنیھ ة كتحوی اد العمل ة اتح ى حال ارة ف د إج صرفى عق ل الم التحوی

                                                             

  ٣٦٨ ص ٢مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر ج) ١(
  ٣٨٩ ص ٥مواھب الجلیل ج) ٢(
الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة للإمام  زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري ) ٣(

 ة المیمنیة ط المطبع٣١٠ ص٣ج
  ٣ ص ٦الإنصاف ج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

رى ك  ة أخ تلام عمل ة اس ى حال ارة ف م إج رف ث ل وص صریة مقاب ات الم   الجنیھ

د           ذ عق ام بتنفی د قی ر ، وعن ن الآخ ستقل ع دین م ن العق ل م سعودیة ، وك الات ال   الری

د     ام بعق ة للقی ائل الحدیث ن الوس ك م ر ذل س أو غی شیك أو الفك ستخدم ال ھ ی ارة فإن الإج

  )١(الإجارة 

ن شخص ف             والبنك ر م الاً لأكث ى  فى ھذه الحالة كالأجر المشترك الذى یتقبل أعم

ھ    ذ  ) ٢(وقت واحد ویعمل لھم فعملھ یكون للعامة ، وبالتالى فھم یشتركون فى منفعت وأخ

ة             ا العمول دین ، وم صود العاق عوض مقابل ھذا النقل إجارة على نقل النقود لأنھ ھو مق

  ) ٣(التى یدفعھا طالب التحویل إلا أجرة النقل 

ا      دُ    لى والإجارة مشروعة ، ویستدل على مشروعیتھا بقول االله تع ي أُرِی الَ إِنِّ  قَ

دِكَ       نْ عِن أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِ

  )٤ (شُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّھُ مِنَ الصَّالِحِینَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَ

رُوفٍ وَإِن         فَإِوقولھ تعالى    نَكُم بِمَعْ رُوا بَیْ ورَھُنَّ وَأْتَمِ آتُوھُنَّ أُجُ مْ فَ عْنَ لَكُ نْ أَرْضَ

  )٥ (تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَى 

ا  –وبما روى عن عائشة    يَُّ    أ– رضى االله عنھ رٍ    ن النَّبِ و بَكْ تَأْجَرَ، وَأَبُ  اسْ

  )٦(رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّیلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ ھَادِیًا خِرِّیتًا 

                                                             

 ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
   ٣٦٥ ص ٢ ، شرح منتھى الارادات ج١٠٠ ص ١مجمع الضمانات ج) ٢(
  ٢٥٩ ص ٩تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد ) ٣(
 القصصمن سورة ) ٢٧(الآیة ) ٤(
 من سورة الطلاق) ٦(من الآیة ) ٥(
  ٨٨ ص٣صحیح البخارى ج) ٦(



 

 

 

 

 

 ٦١٠

رة         ى ھری ھ    –وما روى عن أب ى االله عن يِّ  – رض الَ  أن  النَّبِ ھُ   : " قَ الَ اللَّ قَ
لَ                : تَعَالَى را فَأَكَ اعَ حُ لٌ بَ دَرَ، وَرَجُ مَّ غَ ي ثُ ى بِ لٌ أَعْطَ ةِ، رَجُ وْمَ القِیَامَ صْمُھُمْ یَ ا خَ ثَلاَثَةٌ أَنَ
  )١(، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیرًا فَاسْتَوْفَى مِنْھُ وَلَمْ یُعْطِھِ أَجْرَهُ ثَمَنَھُ

، فإنھ لیس لكل أحد دار یملكھا ، ولا یقدر )٢(ولحاجة الناس إلیھا لا مفسدة فیھا 
حا       زم أص ا ، ولا یل ة یملكھ ر أو داب ى بعی سافر عل ل م م   ك كانھم وحملھ لاك إس ب الأم

د        ، وكذلك أصحاب الصنا  تطوعاً ك ، ولا یج ل ذل د عم ل أح ن ك أجر ، ولا یمك ئع یعملون ب
  )٣(متطوعاً بھ ، فلا بد من الإجارة لذلك 

  الاعتراضات التى وردت على ھذا التكییف 

  :الاعتراض الأول 

ى        ال حت ذا الم ضمن ھ ك ی إذا ھلك المال المراد تحویلھ الذى فى ید البنك فإن البن
ھ    ولو لم یحدث منھ تقصیر ، أو تفریط ، أ       شترك فإن ر م و إھمال ، وعلى تكییفھ بأنھ أجی

  ) ٤(لا یضمن لما تلف إلا بالتعدى 

  :الجواب عن ھذا الاعتراض 

ة         اء كالمالكی د بعض الفقھ ضمان عن ھ ال أجیب عن ذلك بأن الأجیر المشترك علی
شتركاً   –، وبناء على ھذا الرأى فإن البنك ) ٥ (- فى قول  –والشافعیة   راً م  باعتباره أجی

  .ضمن ھلاك المال مطلقاً  ی–
                                                             

 ٩٠ ص٣صحیح البخارى ج) ١(
  ٣٦٨ ص ٢مجمع الأنھر ج) ٢(
 ٣٢١ ص ٥المغنى ج) ٣(
 ، ٢٦١ ص ٩تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد) ٤(

٢٦٢. 
  لأحكام للإمام إبراھیم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج ا) ٥(

ھـ ١٤٠٦ ط مكتبة الكلیات الأزھریة الطبعة الأولى، ٣٢٦ ص ٢ابن فرحون، برھان الدین ج
= 



 

 

 

 

 

 ٦١١

  : الاعتراض الثانى 

ان          ة ك ن العملی صود م سب المق ضة بح ذى قب ال ال ى الم ر ف صرف الأجی إذا ت

ى              صرف ف ث یت ك حی ن البن دث م ا یح ذا م متصرفاً فى الأمانة ، فیكون غاصباً آثماً ، وھ

 یكون المال الذى تسلمھ من طالب التحویل ، فإن قیل إنھ تصرف بإذن طالب التحویل فلا

آثماً ، فإنھ فى ھذه الحالة لا یظل أجیراً یعمل لقاء أجر ، وإنما یصیر مقترضاً ضامناً إلى 

  ) ١(حین الوفاء 

  :الجواب عن ھذا الاعتراض 

ك           صرف البن أن ت شتركاً    –أجیب عن ذلك ب راً م اره أجی ى    – باعتب ود الت ى النق  ف

لتعین كما ھو الراجح فى النقود تسلمھا من طالب التحویل مبنى على أن النقد لا تتعین با

ل       ب التحوی ك أن طال د ذل صر ، ویؤی ذا الع ى ھ ة ف ود الورقی ضیة ، والنق ة والف الذھبی

ا                 ك ردھ زم البن ھ لا یل ك فإن سلیمھا للبن د ت باعتباره مؤجراً لو عدل عن تحویل النقود بع

دیمھا أو       ود بتق بض النق د ق اً بع ا   بعینھا ، بل یعطیھ مثلھا فیكون البنك ملتزم دیم مثلھ  تق

ود   - الذى یعتبر مؤجراً –فى المكان الذى عینھ طالب التحویل       ى النق  ، وتصرف البنك ف

  )٢(لا یحولھ إلى مقترض لأنھ لم یقبضھا أمانة 

ال           : الاعتراض الثالث    صال الم ھ ، وھو إی تؤجر علی أن الأجیر لن یقوم بما اس
ى  الذى دفعھ إلیھ المؤجر إلى البلد المطلوب ، بل سیحتف     ظ بھ لیقبض المؤجر بدلاً عنھ ف

_________________ 
=  

روضة الطالبین وعمدة المفتین للإمام أبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف م ، ١٩٨٦ -
ھـ ١٤١٢ الثالثة : عمان الطبعة- دمشق- ط المكتب الإسلامي، بیروت٢٢٩ ص ٥جالنووي 

  ٤٧٧ ص ٣، مغنى المحتاج ج م ١٩٩١ -
 ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
  ٢٦٢ ص ٩تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ق            ارة لیتحق د الإج ى عق البلد الآخر ، والإجارة لا بد فى انعقادھا من أجرة لكونھا ركناً ف
  )١(معناھا ، فبماذا استحق البنك الأجرة إذا لم یقم بالعمل ؟ 

راض     ذا الاعت و أن        : الجواب عن ھ ق ، وھ د تحق ل ق أن العم ك ب ن ذل ب ع أجی
 ووفرھا فى المكان الذى یریده المؤجر طالب التحویل ، ویتحقق ذلك   البنك قد ھیأ النقود   

بنقلھا حسیاً ، أو بتوفیر مثلھا فى فرعھ ، أو لدى وكیلھ ،وھذا یعد عملاً ، كما أن النقود 
دل     ) ٢(- على الرأى الراجح–لا تتعین بالتعیین   و ع ستأجر ل ك أن الم ، ومما یدل على ذل

    . فإنھ لا یلزم المصرف ردھا بعینھا ، بل یعطیھ مثلھاعن نقل النقد وقد تسلمھ المصرف

  : الاعتراض الرابع 

ع           صرفى م ل الم ة التحوی ى حال أن اجتماع الصرف والإجارة فى عقد واحد كما ف
ى         ى النب شملھ نھ ة ی د     اختلاف العمل ى عق دین ف ن عق ذى    ) ٣( ع دیث ال ى الح ، فف

  ) ٤(» نَھَى عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِي بَیْعَةٍ«أخرجھ الترمذى والنسائى أن النبى 

  : الجواب عن ھذا الاعتراض

ال         أجیب عن ذلك بأن المنھى عنھ أ  و ق ا ل دین شرطاً للآخر كم د العق ون أح ن یك

أبیعك بشرط أن تؤجرنى ، أو أقرضك على أن تشركنى ، ویتحقق ھذا النھى فى التحویل  

د ،           ى العق ر موجود ف ھ غی ذا كل إذا قال البنك أصرف لك بشرط أن تحول المبلغ لى ، وھ

                                                             

 ، تجارة الذھب ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
  ٢٦٢ ص ٩فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد

 ، تجارة الذھب ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٢(
  ٢٦٣ ص ٩فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد

 ٢٦١ ص ٩صالح بن زابن المرزوقى العددتجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د ) ٣(
سنن الترمذي للإمام محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى ) ٤(

 بیروت ، سنن النسائى للإمام أبى عبد الرحمن –ط دار الغرب الإسلامي  ، ٥٢٥ ص٣ج
 - الإسلامیة  ط مكتب المطبوعات ٢٩٥ ص٧جأحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي 

 حلب



 

 

 

 

 

 ٦١٣

ھ ،  فإن دافع النقود یستطیع أن یصرف دون أن یلزمھ البنك بالتحویل لھ     ، والإجارة علی

 الصرف –كما أنھ یمكنھ أن ینقل نقوده إلى أى بلد بدون صرف ، فلیس أى من العقدین  

  )١( متوقفاً على الآخر ، بل كل منھما مستقل عن الآخر –والإجارة 

ال             : الاعتراض الخامس    دفع م د الآخر أن ی ى البل ذى ف زم ال أنھ بأى موجب یل

  ) ٢( ؟الأجیر الذى تحت یده أو فى ذمتھ

ر         : الجواب عن ھذا الاعتراض    د الآخر یعتب ى البل ذى ف أن ال ك ب ن ذل أجیب ع

  وكیلاً عن البنك الأجیر بدفع قیمة التحویل عن موكلھ 

ن       : مناقشة ذلك    سحب م ل أن ین ر لازم ، فللوكی د غی توقش ذلك بأن الوكالة عق

  الوكالة فیمتنع عن الأداء 

شی  : الرد على ھذه المناقشة    ل ال د       أن حام ى البل ذى ف رع ال ھ للف ا یقدم ك حینم

م           شیك ، أو إذا ل ذا ال ى ھ یداً یغط الذى یرغبھ یستطیع الوكیل أن یرفض إذا لم یتلق رص

  ) ٣(یوجد عنده من الثقة فى ساحب الشیك ما یقوم مقام الرصید 

  

  

  

  

                                                             

 ٢٦١ ص٩تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى العدد ) ١(
  ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٢(
  ٣٥قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦١٤



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  المبحث الثانى
  التكييف الفقهى للتحويل المصرفى الخارجى

  

  -:تحویل المصرفى الخارجى وذلك على أربعة آراء اختلف العلماء فى تكییف ال

  ذھب إلى أنھ حوالة  : الرأى الأول 

  ذھب إلى أنھ وكالة  : الرأى الثانى 

  یرى أن ھذه العملیة إجارة : الرأى الثالث 

  قام بتكییف ھذه العملیة على أنھا سفتجة  : الرأى الرابع 

داخلى ،  وقد تم الحدیث عن الآراء الثلاثة الأولى فى تكیی       ف التحویل المصرفى ال

ف       ستلزم تعری ذا ی فتجة ، وھ ا س و كونھ ع وھ ف الراب ن التكیی دیث ع اً الح ى معن فیبق

ات          ا ، والاعتراض ان حكمھ ف ،  وبی ذا التكیی اس ھ السفتجة، وتصویر التحویل على أس

   -:التى وجھت لھذا التكییف وذلك فیما یلى 

  تعریف السفتجة : أولاً 

  اللغةتعریف السفتجة فى 

اء فا   تح الت ا وف سین وفتحھ ضم ال سفتجة ب الاً   ال ى م ى أن یعط رب وھ ى مع رس

ر ـلھ   لآخ ق وفع ن الطری ستفید أم اك ، فی اه ھن ھ إی ى فیوفی د المعط ى بل ال ف ر م ، وللآخ

  )١(  والجمع سفاتج-السفتجة بالفتح 
                                                             

ط  ١٩٣ ص ١جأبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى القاموس المحیط لمجد الدین ) ١(
تاج العروس من جواھر ،  لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

= 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  :تعریف السفتجة فى الاصطلاح 

  :عرفھا الحنفیة بأنھا 

  ) ١( مثلاً قرضاً لیدفعھ إلى صدیقھ فى بلد آخرعبارة عن أن یقرض إلى تاجر

ا   ة بأنھ ا المالكی دفع     : وعرفھ د لی ھ ببل رض لوكیل لھ المقت ذى یرس اب ال الكت

  ) ٢(للمقرض نظیر ما أخذه  منھ ببلده 

ا    شافعیة بأنھ ا ال ھ        : وعرفھ دفع إلی د ىخر لی ى بل ھ ف ى وكیل صاحب إل اب ل كت

  ) ٣(بدلھ 

  : وعرفھا الحنابلة بأنھا 

الا،               عبار بیل القرض م ى س سان عل شركة لإن ال  ال ن م ة عن أن یدفع الشریك م

ك            شركة بتل ویأخذ من المدفوع إلیھ كتابا إلى وكیلھ ببلد آخر، لیستوفي منھ ذلك المال لل

  .)٤(البلد 

  

_________________ 
=  

القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي 
  ٤٣٢ ص ١، المعجم الوسیط جط دار الھدایة  ٣٩ ص ٦ج

  ١٥٠ ص ٢مجمع الأنھر ج) ١(
  ٢٢٥ ص ٣الشرح الكبیر ج) ٢(
ط  ١٩٣ ص ١جتحریر ألفاظ التنبیھ للإمام أبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) ٣(

  دمشق-دار القلم 
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى للإمام مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة ) ٤(

 -ھـ ١٤١٥ي الطبعة الثانیة ط المكتب الإسلام ٥٠٦ ص٣جدمشقي الحنبلي الرحیبانى مولداً ثم ال
 م١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  :سبب التسمیة بھذا الاسم 

   -:سمي الإقراض المذكور بالسفتجة لثلاثة أسباب 

ي ال      -١ دراھم ف صا       تشبیھا لھ بوضع ال ل الع ا تجع ة كم یاء المجوف ي الأش سفاتج ف

  مجوفة ویخبأ فیھا المال

  أو لأن كلا منھما احتال لسقوط خطر الطریق  -٢

دیقھ      -٣ ى ص الھ إل د وأراد إرس ھ نق سفر ول سان إذا أراد ال لھا أن الان أو لأن أص

سفتجة              ي ال ا ف أقرض م ق ف اف خطر الطری ك خ ع ذل فوضعھ في سفتجة ، ثم م

  )١(فتجة على إقراض ما في السفتجة إنسانا آخر فأطلق الس

  تصویر التحویل المصرفى باعتباره سفتجة 

ا             ھ تحویلھ اً من ك طالب ا للبن ى أعطاھ ود الت احب النق شخص ص تصویر ذلك أن ال

یعتبر مقرضاً ، والبنك مقترضاً ، والشیك الذى یأخذه طالب التحویل ھو السفتجة ، وھو  

ل  یتسلم ذلك القرض بنفسھ فى البلد التى س       یذھب إلیھا ، أو عن طریق وكیلھ إذا لم ینتق

  ) ٢(بنفسھ 

  حكم السفتجة 

و        رض وھ ھ المقت ذى یكتب اب ال ان الكت ا إذا ك سب م سفتجة بح م ال ف حك یختل

  السفتجة مشروطاً فى عقد القرض ، أو غیر مشروط 

                                                             

 ط ٢٦١ ص١جلسان الحكام في معرفة الأحكام للإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو الولید  ) ١(
 ١٩٧٣ – ١٣٩٣ القاھرة الطبعة الثانیة، –البابي الحلبي 

 ٢٦وھاب حواس ص قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد ال) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٨

  : الحالة الأولى 

  إذا لم تكن السفتجة مشروطة فى القرض 

ھ  إذا كان المقترض ھو الذى كتب   السفتجة من غیر أن یشترط المقرض ذلك علی

، ویستدل على ذلك بما رواه )١(فھذا جائز بلا خلاف بین الفقھاء لأنھ من حسن القضاء  

ول االله   ع أن رس ي راف ن أب سلم ع ارى وم نالبخ سلف م دمت  است را، فق ل بك  رج

ع،             و راف ھ أب ره، فرجع إلی ضي الرجل بك ع أن یق ا راف علیھ إبل من إبل الصدقة، فأمر أب

ال            : فقال ا، فق ارا رباعی ارَ    «لم أجد فیھا إلا خی اهُ، إِنَّ خِیَ ھِ إِیَّ سَنُھُمْ   أَعْطِ اسِ أَحْ  النَّ

  ) ٣(ولأن الربا اسم لزیادة مشروطة فى العقد ، ولم توجد فى ھذه الحالة ) ٢(»قَضَاءً

  :الحالة الثانیة 

ت           سفتجة إذا كان م ال إذا كانت السفتجة مشروطة فى العقد اختلف الفقھاء فى حك

  :مشروطة فى العقد وذلك على ثلاثة آراء 

  فتجة یرى جواز الس: الرأى الأول 

ع طرق المحل        –وھذا مذھب المالكیة   ال جمی نفس أو الم ى ال  إذا عم الخوف عل

ة   – ، والإمام أحمد -التى یذھب المقرض منھا إلیھ   ى روای د     – ف ى  ، وعب ال عل ھ ق  ، وب

                                                             

 ٢٢٦ ص ٣ ، حاشیة الدسوقى ج٢٧٦ ص ٦ ، البحر الرائق ج٣٩٥ ص ٧بدائع الصنائع ج) ١(
  ٢٤٢ ص ٤ ، المغنى ج٤٦٨ ص ٦، الحاوى الكبیر ج

  ١٢٢٤ ص٣ ، صحیح مسلم ج٩٩ ص ٣صحیح البخارى ج) ٢(
 ٣٩٥ ص ٧بدائع الصنائع ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ن الأسود ،           رحمن ب د ال االله بن عباس  ، والحسن بن على ،  وعبد االله بن الزبیر ، وعب

  )١(الثورى ، وإسحاق بن راھویة ، والنخعى وأیوب السختیانى ، وسفیان 

  یرى عدم جواز السفتجة : الرأى الثانى 

ة      ة ، والمالكی ذھب بعض الحنفی ذا م رق    –وھ ع الط م الخوف جمی م یع  ، – إذا ل

  ) ٢( ، وبھ قال الحسن البصرى – فى روایة –والشافعیة ، والإمام أحمد 

  یرى كراھیة السفتجة : الرأى الثالث 

  )٣( ، وابن سیرین - فى المشھور عندھم–بعض الحنفیة،والمالكیة وھذا مذھب 

  :الأدلة 

  :أدلة الرأى الأول 

ار     ا الآث ول أم ار والمعق سفتجة بالآث واز ال ى ج رأى الأول عل حاب ال تدل أص اس

  :فمنھا 

،   كان یأخذ من قوم بمكة دراھم-نھ رضي االله ع-ما روى أن عبد االله بن الزبیر -١

ھ    - رضي االله عنھ-ب بن الزبیر ثم یكتب بھا إلى مصع   ذونھا من العراق فیأخ ،  ب

  )٤( عن ذلك فلم یر بھ بأسا - رضي االله عنھ-فسئل عبد االله بن عباس 

                                                             

 ، ٢٤٠ ص ٤ ، المغنى ج٢٢٦ ص ٣ ، حاشیة الدسوقى ج٢٢٦ ص ٣الشرح الكبیر ج) ١(
  ٥١٥ ص ٢٠ ، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ج٧٢ ص ٢الكافى ج

 ٢٢٦ ص ٣ ، حاشیة الدسوقى ج٢٢٦ ص ٣ ، الشرح الكبیر ج١٧٥ ص ٤تبین الحقاتق ج) ٢(
 ٧٢ ص ٢ ، الكافى ج٢٤٠ ص ٤ ، المغنى ج٢٦٧ ص ٦، الحاوى الكبیر ج

 ، ٢٧٦ ص ٦ ، البحر الرائق ج٣٩٥ص  ٧ ، بدائع الصنائع ج١٥٠ ص ٢مجمع الأنھر ج) ٣(
 ٣٤٩ ص٦ ، المحلى ج٢٢٦ ص ٣حاشیة الدسوقى ج

 ١٤٠ ص٨ ، مصنف عبد الرزاق ج٥٧٦ ص٥السنن الكبرى ج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

  )١( أنھ سئل عن مثل ھذا فلم یر بھ بأساً - رضي االله عنھ-ما روى عن علي  -٢

  أنھ كان لا یرى بالسفتجات بأسا إذا كان- رحمھ االله –ما روى عن ابن سیرین  -٣

  )٢(على وجھ المعروف 

شة  ى    : المناق شروطة ف ن م م تك سفتجة ل ى أن ال ول عل ھ محم ك بأن وقش ذل ن

  ) ٣(القرض مطلقاً ، ثم تكون السفتجة ، وذلك مما لا بأس بھ مما ھو متفق على جوازه 

  : وأما المعقول فمنھ 

شرع لا         -١ ا ، وال د منھم ر ضرر بواح ن غی أن فى السفتجة مصلحة لھما جمعیاً م

  ) ٤(تحریم المصالح التى لا مضرة فیھا ، بل بمشروعیتھا یرد ب

ب    -٢ أن السفتجة لیس بمنصوص على تحریمھا ، ولا فى معنى المنصوص ، فوج

  ) ٥(إبقاؤھا على الإباحة 

انى  رأى الث ة ال سفتجة   : أدل واز ال دم ج ى ع انى عل رأى الث حاب ال تدل أص اس

  :بالسنة ، والأثر ، والمعقول أما السنة فمنھا 

ا ر -١ ت م ا قال ي االله عنھ شة رض ن عائ ا  : وى ع ي كِتَابَتِھَ سْأَلُھَا فِ رَةُ تَ ا بَرِی أَتَتْھَ

لَّى االلهُ   : فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَیْتُ أَھْلَكِ وَیَكُونُ الوَلاَءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّھِ صَ

لَّمَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَكَّرْتُھُ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى          ا،   «: االلهُ عَلَیْھِ وَسَ ا، فَأَعْتِقِیھَ ابْتَاعِیھَ

                                                             

  ٥٧٦ ص٥السنن الكبرى ج) ١(
 ١٤٠ ص٨ ، مصنف عبد الرزاق ج٥٧٦ ص٥السنن الكبرى ج) ٢(
 ٥٧٦ ص٥ ، السنن الكبرى ج٣٩٦ ص ٧بدائع الصنائع ج) ٣(
  ٤٥٦ ص ٢٩ ، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ج٢٤٠ ص ٤ ، المغنى ج٧٢ ص  ٢كافى جال) ٤(
 ٢٤١ ص ٤المغنى ج) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ھِ   » فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  ولُ اللَّ الَ   ثُمَّ قَامَ رَسُ رِ، فَقَ ى المِنْبَ الُ   «:  عَلَ ا بَ مَ

ابِ         أَقْوَا ي كِتَ مٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَیْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّھِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِ

  ) ١(»اللَّھِ فَلَیْسَ لَھُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

  :وجھ الدلالة 

د          أن النبى    ى بل دین ف ضاء ال اب االله وشرط ق ى كت رد ف  أبطل كل شرط لم ی

  آخر عن طریق السفتجة لم یرد فى كتاب االله فیكون باطلاً ، فتكون السفتجة غیر جائزة 

  : المناقشة 

د ،      ضى العق الف مقت یمكن أن یناقش ذلك بأن المراد بالشرط الباطل ھو الذى یخ

  تضى العقدوأما السفتجة فلا تخالف مق

ي        -٢ ال ما روى عن فضالة بن عبید أن النب و      :    ق ة فھ ل قرض جر منفع ك

  ) ٢(وجھ من وجوه الربا

  :وجھ الدلالة 

سفتجة        أن النبى   اً ، وال ون حرام ا ، فیك ھ رب اً أن  عد القرض الذى یجر نفع

  ) ٣(تجر نفعاً على المقرض وھو إسقاط خطر الطریق ، فلا تجوز 

                                                             

 . ١٩٨ ص ٣صحیح البخارى ج) ١(
السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر ) ٢(

  . لبنان–ط دار الكتب العلمیة بیروت  ٥٧٣ ص٥جالبیھقي 
 .٣٩٥ ص ٧بدائع الصنائع ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

  :  المناقشة 

ا           اقط ، كم ناده س امة وإس ى أس ن أب ارث ب نوقش ھذا الحدیث بأنھ من روایة الح

ر م    ذا أث ن          نوقش ذلك بأن ھ ى ب سعود ، وأب ن م د االله ب صحابة كعب ى بعض ال وف عل وق

ى                   ل عل ھ یحم دیث فإن ح الح و ص اس ، ول ن عب د االله ب لام ، وعب ن س كعب ، وعبد االله ب

ن        اً م ت تبرع و كان ا ل شروعة ، وأم م الم ى حك رض ، أو ف ن المق شروطة م ة الم المنفع

  ) ١(المقترض فإنھا جائزة 

 السفتجات قال رسول االله :   قال- عنھ  رضى االله- ما روى عن جابر بن سمرة      -٣

  ) ٢(حرام 

  :وجھ الدلالة 

ة  أن النبى   الى لا یجوز        حكم بحرم شروعة ، وبالت ر م ون غی سفتجة فتك ال

  .التعامل بھا 

  

                                                             

سبل السلام للإمام محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني ) ١(
نیل الأوطار للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ، ط دار الحدیث  ٧٤ ص ٢ج

 -ـ ھ١٤١٣ط دار الحدیث، مصر الطبعة الأولى،  ٢٧٦ ، ٢٧٥ ص ٥جالشوكاني الیمني 
 م١٩٩٣

د   ) ٢( ن محم ف ب ن یوس د االله ب د عب و محم دین أب ال ال ام جم ة للإم ث الھدای ة لأحادی صب الرای ن
شر     ٦٠ ص ٤جالزیلعي    ة والن ان للطباع سة الری روت -ط مؤس ان - بی ة  / لبن ة للثقاف دار القبل
ى        – جدة    -الإسلامیة ة الأول سعودیة الطبع ث     ، م١٩٩٧/ھ ـ١٤١٨ ال ي تخریج أحادی ة ف الدرای

سقلاني      ال ن حجر الع  ١٦٤ ص ٢جھدایة للإمام أبى الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ب
ن عدي الجرجاني         ،  بیروت –ط  دار المعرفة    د ب ى أحم ام أب عفاء الرجال للإم الكامل في ض

  م١٩٩٧ھـ١٤١٨الأولى،: لبنان الطبعة- بیروت-ط الكتب العلمیة  ١٦ ص٦، ج٤٣٢ ص ١ج



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

  :المناقشة 

ن                  ھ ع ن وجی ى ب ن موس ر ب ة عم ن روای ھ م نوقش ھذا الحدیث بأنھ ضعیف لأن

ارى ،           ھ ضعفھ البخ ن وجی ى ب ن موس ر ب ن سمرة ، وعم ابر ب ن ج رب ع ن ح سماك ب

  ) ١(والنسائى وابن معین ، وھو فى عداد من یضع الحدیث 

ا   ر وأم ب   : الأث ن زین ا روى ع سعود    –فم ن م د االله ب رأة عب ت - ام اني :  قال أعط

ن   : قالت،  خمسین وسقا تمراً بخیبر وعشرین شعیراً   رسول االله    فجاءني عاصم ب

 بخیبر ھا ھنا بالمدینة فأقبضھ منك بكیلھ بخیبر؟ ھل لك أن أوتیك مالك   : فقال لي ، عدي  

ت ، لا حتى أسأل عن ذلك      : فقالت اب       : قال ن الخط ر ب ك لعم ذكرت ذل ال ، ف ي  :  فق لا تفعل

  )  ٢(فكیف لك بالضمان فیما بین ذلك 

  :وأما المعقول فمنھ 

ھ عوض ،                 -١ ضل لا یقابل ا ف ا ، لأنھ شبھ الرب أن الزیادة المشروطة فى القرض ت

و              والتحرز ع  سفتجة ھ ى ال ع ف ب والنف ا واج بھة الرب ن ش ا ، وع ة الرب ن حقیق

 ) ٣(إسقاط خطر الطریق 

  

                                                             

 ، الفوائد ١٦٤ ص ٢الداریة فى تخریج أحادیث الھدایة ج ، ٦٠ ص ٤نصب الرایة ج) ١(
  ط دار الكتب العلمیة ١٤٨ ص ١المجموعة فى الأحادیث الموضوعة للإمام الشوكانى ج

 ٨جالمصنف للإمام أبى بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني ) ٢(
مسند إسحاق بن راھویھ ، ھـ ١٤٠٣الثانیة :  بیروت الطبعة–ط المكتب الإسلامي  ١٤٠ص

للإمام أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم الحنظلي المروزي المعروف بـابن 
  - ١٤١٢ المدینة المنورة الطبعة الأولى، -ط مكتبة الإیمان  ٢٥٢ ص ٥جراھویھ 

  ٣٩٥ ص ٧بدائع الصنائع ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

م         -٢ ى حك ار ف أنھ تملیك دراھم بدارھم ، فإذا شرط فى بلد أن یدفع فى بلد آخر ص

  ) ١(التأجیل ، والتأجیل فى الأعیان لا یصح 

  ) ٢(أن المقرض انتفع بحرز مالھ من آفات الطریق  -٣

   أدلة الرأى الثالث

  : استدل أصحاب الرأى الثالث على كراھیة السفتجة بالآثار ومنھا

اس       -١ ن عب د االله ب ن عب ا روى ع ا   –م ى االله عنھم ال - رض ي   :  ق ان النب  ك

را أو شعیرا ب  - امرأة ابن مسعود     -أعطى زینب    ن       تم ا عاصم ب ال لھ ر، فق خیب

ت          : عدي ك؟ فقال ي ھنال ذه لرقیق ة، وآخ ھ بالمدین ك مكان ك أن أعطی ى  : ھل ل حت

سفتجة   : كیف بالضمان؟ كأنھ كرھھ قال وكیع: أسأل عمر، فسألتھ فقال    ذه ال وھ

  )  ٣(وھي مكروھة 

  )٤(كانوا یكرھون كل قرض جر منفعة: ما روى عن عطاء قال -٢

 )٥(یكره السفتجة ما روى عن  إبراھیم، أنھ كان  -٣

  

                                                             

  ١٧٥ ص ٤تبین الحقائق ج) ١(
  ٢٢٦ ص ٣ى جحاشیة الدسوق) ٢(
  ٢٥٢ ص ٥ ، مسند إسحاق بن راھویة ج١٤٠ ص٨مصنف عبد الرزاق ج) ٣(
الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار للإمام أبى بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن ) ٤(

، نصب  الریاض –ط مكتبة الرشد  ٣٢٧ ص ٤جإبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
  ١٦٤ ص ٢فى تخریج أحادیث الھدایة ج ، الدرایة ٦٠ ص ٤الرایة ج

ط مؤسسة  ٤٩ ص١جمسند ابن الجعد للإمام علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْھَري البغدادي  ) ٥(
 ، ٣٢٧ ص ٤، مصنف ابن أبى شیبة ج١٩٩٠ - ١٤١٠الأولى، :  بیروت الطبعة–نادر 

 ١٤٠ ص ٨مصنف عبد الرزاق ج



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

  )١(أنھما كانا یكرھان كل قرض جر منفعة : ما روى عن الحسن ، ومحمد -٤

  )٢(كل قرض جر منفعة فھو مكروه : ما روى عن ابن سیرین أنھ قال -٥

ذ   : سألت الحسن : ما روى عن دینار، قال     -٦ صرة وآخ أعطي الصراف الدرھم بالب

صوص،    إنما یفعل  : فقال، السفتجة، آخذ مثل دراھمي بالكوفة       ن أجل الل ذلك م

  )٣(لا خیر في قرض جر منفعة

أرض   : ما روى عن ابن سیرین، قال      -٧ ھ ب إذا ما سلفت رجلا ھاھنا طعاما فأعطاك

  )٤(أخرى، فإن كان یشترط فھو مكروه، وإن كان على وجھ المعروف فلا بأس

أرض      -٨ ما روى أن الثوري قال في رجل سلف رجلا خمسمائة فرق یعطیھ إیاھا ب

ك      : وجده بأرض أخرى فقال   معلومة، ثم    ھ ل ا أحمل ا، وأن ك ھاھن اكتل مني طعام

ال       ك ق ذ      : على دوابي إلى الأرض التي شرطت ل ھ أخ ھ، لأن روه أن یحمل ھو مك

  )٥(طعاما وأخذ الكراء فضلا

   :الرأى الراجح 

ا          ك لم سفتجة ، وذل الراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الرأى الأول القائل بجواز ال

ال  ة ب ن المنفع ا م اب  فیھ ى ب دخل ف لا ت واء ، ف د س ى ح رض عل رض والمقت طرفین المق

ن              ھ م ا فی اً م ذى یجر نفع القرض الذى جر نفعاً المنھى عنھ لأن حكمة تحریم القرض ال

زیادة فى القرض بلا عوض ، فتكون ھذه الزیادة ربا ، أما الزیادة فى السفتجة التى ھى   
                                                             

   ٣٢٧ ص ٤مصنف ابن أبى شیبة ج) ١(
 ١٤٥ ص ٨ ، مصنف عبد الرزاق ج١٤٥ ص ٨ن الكبرى جالسن) ٢(
 ٣٥٩ ص ٤مصنف ابن أبى شیبة ج) ٣(
  ١٤٠ ص٨مصنف عبد الرزاق ج) ٤(
  ١٤١ ص٨مصنف عبد الرزاق ج) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

و     ذلك وھ وض ل ا ع ق فیقابلھ ر الطری قوط خط ن س ارة ع ال  عب رض بم تفادة المقت اس

ائلین   ة الق ى أن أدل افة إل ا ، بالإض ون رب لا تك وض ف ا بع ادة ھن ون الزی رض ، فتك المق

  .بالتحریم لم تسلم من المناقشة 

  الاعتراضات التى وجھت لتكییف التحویل المصرفى بأنھ سفتجة 

   -:الاعتراض الأول 

صرف         ل الم ا التحوی دین ، أم ین بل ون ب د أن تك سفتجة لا ب ین    ال ون ب اً یك ى فأحیان

  ) ١(بلدین ، وأحیاناً یكون بین مصرفین ببلد واحد

  الجواب عن ھذا الاعتراض 

ھ     أثیر ل صرفى لا ت ل الم سفتجة والتحوی ین ال رق ب ذا الف أن ھ ك ب ن ذل ب ع   أجی

ا  –فى الحكم الشرعى بالجواز ، فإذا جازت السفتجة     ا    – عند من أجازھ دین فإنھ ین بل  ب

ا        ة كونھ ن              تجوز فى حال ة م أن عل ول ب ن الق ھ یمك ل أن ى ، ب اب أول ن ب د م د واح ى بل   ف

سفتجة          ع ال ة من منعوا السفتجة لا توجد فى حالة التحویل المصرفى فى بلد واحد لأن عل

ا  – ن منعوھ د م و       – عن رض ، وھ اً للمق ر نفع ذى یج ر ال د آخ ى بل اء ف تراط الوف  اش

ث   استفادتھ من خطر الطریق ، وھذه العلة لا توجد فى التح   د حی ویل المصرفى داخل البل

ق   ر الطری ن خط رض م ستفید المق ول  ) ٢(لا ی ع المعل دور م ة ت وم أن العل ن المعل ، وم

   .وجوداً وعدماً

  
                                                             

 ٦حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع مجلة مجمع الفقھ الإسلامى المجلد ) ١(
 ١٥٢ ص ٦ ، مجلة البحوث الإسلامیة ج٦٨١ ص١ج

 ، مجلة البحوث ٦٨٢ ص١ ج٦حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع ج ) ٢(
 ١٥٣ ص ٦الإسلامیة ج



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

  :الاعتراض الثانى 

لاف         سفر ، بخ ى ال اً عل سافراً ، أو عازم ا م رض فیھ ون المق سفتجة یك ى ال ف

ون    التحویل المصرفى فقد یكون طالب التحویل مسافراً ، أو عاز     د یك سفر ، وق ماً على ال

ان             سھ إلا إذا ك وفى بنف ال وھو المقترض لا ی ذ الم ذى أخ ك ال ا أن البن سافر، كم ر م غی

   .المصرف الثانى فرعاً لھ

  الجواب عن الاعتراض 

أثیر        صرفى لا ت ل الم ن التحوی سفتجة ع أجیب عن ذلك بأن اختلاف الصور فى ال

ى   لھ فى الحكم لأن الذین أجازوا السفتجة لم ی    ایرة فیكف خصوا الجواز بھذه الصورة المغ

  ) ١(أن یكون التحویل موافقاً للصور الأخرى من السفتجة  

  الاعتراض الثالث 

ذى               ن القرض ال ا م ار أنھ أن السفتجة قرض وقد منعھا بعض الفقھاء على اعتب

م تتجھ           ل فل ب التحوی ا طال  یجر نفعاً ، فیكون التحویل المصرفى ممنوعاً عند ھؤلاء ، أم

نیتھ إلى القرض ، وإنما اتجھت إلى نقل النقود من ھذا المكان إلى المكان الآخر لغرض    

ى            ف ف ى تق الجموع الت ك ، ف ر ذل ن ، أو غی اء دی ما یقصده من إضافة إلى حسابھ أو وف

ى            صارف أخرى ف ى م المصارف لإرسال النقود إلى ذویھم أو عملائھم ، أو حساباتھم ف

تبادر إلیھا القرض بأى حال  وقد یكون المال ثابتاً فى ذمة الحقیقة لیست مقرضة ، ولا ی

  )٢(البنك قبل التحویل 
                                                             

 ، مجلة البحوث ٦٨١ ص١ ج٦حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع ج ) ١(
 ١٥٣ ص ٦الإسلامیة ج

 ، تجارة ٢٧ ، ٢٦ ص قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس) ٢(
 ٢٦٠ ص٩ج الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

  :الجواب عن ھذا الاعتراض 

بعض الآخر            إن ال سفتجة ، ف ع ال یجاب عن ذلك بأنھ إذا كان بعض الفقھاء قد من

ع القرض              ھ من ن أجل ذى م المقرض ال اً ب یس خاص أجازھا ، كما أن النفع فى السفتجة ل

ون             الذى یجر    د یك ل ق ى المقرض والمقترض ، ب ود عل سفتجة یع ى ال ع ف نفعاً ، بل النف

  )  ١(النفع فى بعض الحالات أكثره للمقترض ، فلا یتحقق المحظور الشرعى

  -:الاعتراض الرابع 

اتحاد جنس النقد المدفوع والمؤدى عند الوفاء فى السفتجة ، فإذا دفع المقرض         

اً ، والقرض     دنانیراً أخذھا دنانیراً ، وإذا د      فعھا دراھم أخذھا دراھم لكون السفتجة قرض

نس                 ھ ج ف فی د یختل د ، وق نس النق ھ ج د فی د یتح یُرد بالمثل ، أما التحویل المصرفى فق

صرف الآخر أن                   ب للم نس ویكت ن ج وداً م ك نق ذ البن ث یأخ ب حی و الغال ذا ھ النقد ، وھ

صرف    شمل ال ل ی ضاً ، ب اً مح یس قرض ذا ل ر ، وھ نس آخ ن ج وفى م اك ی ون ھن  ، فیك

  )٢(اختلاف بین التحویل المصرفى والسفتجة 

  الجواب عن الاعتراض 

ون         ھ یك د فإن نس النق ھ ج د فی صرفى إذا اتح ل الم أن التحوی ك ب ن ذل اب ع یج

الات سعودیة                   ل ری ب التحوی ى طال و أعط ا ل ود كم نس النق كالسفتجة ، أما إذا اختلف ج

ص         ھ الم صر بالجنی ل قرض وصرف ،      للبنك لتحویلھا إلى بنك فى م ذا التحوی إن ھ رى ف

بض           شرط الق ن ب نس ، ولك تلاف الج ة اخ ویجوز التفاضل فى المقدار بین العوضین حال

                                                             

 ٢٧قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ١(
  حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع مجلة مجمع الفقھ الإسلامى ) ٢(

 ١٥٢ ص٦سلامیة ج ، مجلة البحوث الإ٦٨١ ص١ ج٦المجلد 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

دري          )١(فى المجلس   ي سعید الخ ن أب سلم ع ارى وم ا رواه البخ ك بم ى ذل  -ویستدل عل

ھ    ي االله عن لٍ، وَلاَ          أن رسول االله -رض ا بِمِثْ ا مِثْلً ذَّھَبِ إِلَّ ذَّھَبَ بِال وا ال ال لاَ تَبِیعُ  ق

ضَھَا            شِفُّوا بَعْ لٍ، وَلاَ تُ ا بِمِثْ ا مِثْلً الوَرِقِ إِلَّ وَرِقَ بِ وا ال ضٍ، وَلاَ تَبِیعُ تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلَى بَعْ

، وفى عملیة التحویل المصرفى یدفع طالب  )٢( مِنْھَا غَائِبًا بِنَاجِز عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِیعُوا

سلیمھ        صرف بت وم الم ین ، فیق نس مع التحویل المبلغ المطلوب تحویلھ من النقود من ج

د               ود البل ن نق غ م ذا المبل ادل ھ ا یع د الآخر بم ى البل شیكاً یتضمن حوالة على مصرف ف

تلام     د اس ھ ، ویع ل إلی وب التحوی ضمانات    المطل اط ب ھ یح واه ، لأن بض لمحت شیك ق ال

، لھبةوضوابط تجعل القابض لھ مالكاً لمحتواه ، ویمكنھ التصرف فیھ بالبیع والشراء وا   

ون                ذلك یك شراء ، وب ع أو ال ة البی ارس عملی ى آخر إذا م شیك إل ر ال ستطیع تظھی كما ی

ى   ل المصرفى صحیحاً  ، فیكون التحوی  )٣(الصرف صحیحاً لتحقق شرط القبض       اءً عل بن

   .ذلك 

  :الاعتراض الخامس 

ى            ال ف ینتفع بالم ھ س اء بأن ادة اكتف أن المقترض فى السفتجة لا یتقاضى أجراً ع

سفره ، أو إقامتھ فیربح ما یغنیھ عن اشتراط أجر لعملھ ، أما البنك فإنھ یأخذ أجراً على    

  ) ٤(عملیة التحویل تسمى عمولة 

                                                             

 ص ٤ ، مواھب الجلیل ج١١٦ ص ٢ ،  مجمع الأنھر ج٢١٦ ص ٥بدائع الصنائع ج ) ١(
 ٩ ص ٤ ، المغنى ج٧٧ ص ٥،  الحاوى الكبیر ج٣٠٥

 ١٢١١ ص٣ ، صحیح مسلم ج٧٤ ص٣صحیح البخارى ج) ٢(
 ٤٢قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عبد الوھاب حواس ص ) ٣(
 ٦شیك للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع مجلة مجمع الفقھ الإسلامى المجلد حكم قبض ال) ٤(

 ص ٩ ، تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھا د صالح بن زابن المرزوقى ج٦٨٢ ص١ج
 ١٥٣ ص٦ ، مجلة البحوث الإسلامیة ج٢٦٠



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

  الجواب عن ھذا الاعتراض 

ب عن ذلك بأن الأجر الذى یتقاضاه البنك نفع للمقترض وھذا النفع     یمكن أن یجا  

ة       ا أن  )١(زیادة إرفاق بالمقترض ، والقرض شرع رفقاً بھ وقد أجازه بعض الحنابل ، كم

ھ              ل لدی ث یعم ل ، حی ة التحوی ى عملی اً ف ر مقترض ھناك نفقات على المصرف الذى اعتب

اً    موظفین وعمالاً یتقاضون رواتب شھریة غیر مرتب       ذ مكان رة ، ویتخ طة بالعمل قلة وكث

ذ     م یأخ و ل اتھم ، فل ضاء حاج لاء وق تقبال العم رة لاس اث وأدوات وآلات كثی زاً بأث مجھ

  .)  ٢(عمولة لما استطاع تغطیة ھذه النفقات

  التكییف المختار للتحویل المصرفى الداخلى 

ف ، متعددة بالنظر فى عملیة التحویل المصرفى الداخلى نجد أنھا متشعبة الأطرا  

ا              ار أنھ ى ، والمخت ا الفقھ ى تكییفھ لاف ف ان الخ ائزة وإن ك ى ج ك فھ ع ذل الجھات ، وم

  :أقرب شبھاً بعقد الإجارة فھى تتشابھ مع الإجارة إلى حد كبیر وذلك فیما یلى 

سمى ،         : أولاً   ال م أن بعض الفقھاء أجاز الإجارة على التجارة مدة مسماة فى م

ة وا    ة كالخدم ذا جمل اً ،       أو ھك ان أو مطلوب اً ك ل جواب المخاصم طالب ى نق ة ، وعل لوكال

وق           ب الحق ى طل ین ، وعل ى الیم ى تقاض اكم ، وعل ى الح م إل ة وحملھ ب البین ى جل وعل

ى           ر النب ت أم ة تح دودة داخل ال مح  والمجئ بمن وجب إحضاره لأن ھذه كلھا أعم

  )٣(بالمؤاجرة 

                                                             

 ١٣٣ ص٥ ، الإنصاف ج٧٢ ص ٢الكافى ج) ١(
 ٦مان بن منیع مجلة مجمع الفقھ الإسلامى المجلد حكم قبض الشیك للشیخ عبد االله بن سلی) ٢(

 ٦٨١ ص١ج
 ٧جالمحلى بالآثار للإمام أبى محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري  ) ٣(

  بیروت-ط دار الفكر  ٢٢ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ل         ة التحوی ى خدم وز ف ا تج ور ، فإنھ ذه الأم ى ھ ائزة ف ارة ج ت الإج إذا كان  ف

  المصرفى لما فیھا من منفعة للطرفین 

  أن الإجارة من عقود المعاوضات : ثانیاً 

ستفید           خاص ی ارة الأش ى إج المؤجر ف ر ، ف ن الآخ رف م ل ط ستفید ك ث ی حی

ل         بالمنفعة ، و   ب التحوی صرفى ، فطال المستأجر یستفید بالأجرة ، وھكذا فى التحویل الم

  . یستفید من عملیة التحویل ، والبنك یستفید بالأجرة 

ارة أن        : ثالثاً   ى الإج شترط ف اتفاق طبیعة العمل بین الإجارة والتحویل المصرفى حیث ی

ل       ن     یكون العمل محدداً ، وعمل البنك فى عملیة التحویل محدد ، ب ارة ع د وھو عب ومقی

ین            ك ح ستفید ، فالبن ین ھو الم ى شخص مع ل إل ب التحوی نقل مبلغ من المال حدده طال

یقوم بعملیة التحویل یشبھ الأجیر المشترك الذى یتقبل أعمالاً لأكثر من شخص فى وقت     

ن         ا م ل وغیرھ ة التحوی وم بعملی ك یق واحد ویعمل لھم ، فعملھ یكون للعامة حیث إن البن

  ت لأكثر من شخص فى وقت واحد الخدما

اً ون      : رابع رة أن تك ى الأج شترط ف ث ی ارة حی د الإج ى عق ة ف رة معلوم ت الأج إذا كان

فة   دراً وص ساً وق ة جن ى   ) ١(معلوم ة وھ ل معلوم ة التحوی ى عملی ك ف رة البن إن أج ، ف

  بالعمولةتسمى 

  

  
                                                             

التاج والإكلیل لمختصر خلیل  ، ١٩٣ ص٤ ، بدائع الصنائع ج٣٠٠ ص ٧البحر الرائق ج ) ١(
 محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي أبو عبد االله المواق للإمام

، الحاوى الكبیر م ١٩٩٤-ھـ١٤١٦ط دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  ٤٩٣ ص٧جالمالكي 
  ٣٢٧ ص ٥ ، المغنى ج٤٤٤ ص ٣، مغنى المحتاج ج٣٥٩ ص ٦ج



 

 

 

 

 

 ٦٣٢



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  الفصل الثالث
  شروط التحويل المصرفى، وحكم العوض

  

  :ل على مبحثین ویشتمل ھذا الفص

  شروط التحویل المصرفى   :المبحث الأول 

  حكم العوض عن عملیة التحویل المصرفى : المبحث الثانى 

  

  المبحث الأول
  شروط التحويل المصرفى

  

  -:یشترط فى عملیة التحویل المصرفى عدة شروط منھا 

  الأھلیة -٢                    الرضا       -١

   صدور أمر بالتحویل من الآمر -٤        وجود حسابین       -٣ 

  شرط الرضا : أولاً 

ا         : الرضا فى اللغة     ب ، والرض فات القل ن ص سخط م ا وال ضد السخط ، والرض

  ) ١(ھو الاختیار فیقال رضیت الشئ ورضیت بھ رضا اخترنھ 

                                                             

  ٢٢٩ ص ١ ، المصباح المنیر ج٣٢٣ ص ١٤لسان العرب ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

  ) ١(القصد إلى الشئ وإرادتھ : وشرعاً 

اھر  وزاد الحنفیة بأنھ امتلاء الاختیار أى بلوغ نھای       تھ بحیث یفضى أثره إلى الظ
  ) ٢(من ظھور البشاشة فى الوجھ ونحوھا 

وَالَكُمْ   ویستدل على اشتراط الرضا بقولھ تعالى   أْكُلُواْ أَمْ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَ
  ) ٣(نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ بَیْ

ضمري ي ال ن یثرب رو ب ن عم ا روى ع ولِ أن وبم لُّ  االلهِ رَسُ ا یَحِ ال  لَ  ق
  )٤(لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِیھِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِھِ نَفْسُھُ  

ھِ    - رضى االله عنھ–وما روى عن أبى سعید الخدري        ولُ اللَّ ال رَسُ  :  قَالَ ق
  )٥(إِنَّمَا الْبَیْعُ عَنْ تَرَاضٍ

راه               ان إك صح ، إلا إذا ك لا ی صرفى ف ل الم ى التحوی راه عل ع إك وعلى ذلك إذا وق
  ، كسداد دین علیھ ، أو ثمن مبیع ، أو أجرة واجبة ) ٦(بحق 

ئ وھو     ذى لا  والمراد بالإكراه الذى یمنع صحة ھذا التصرف ھو الإكراه الملج  ال
  ) ٧(یبقى معھ للشخص قدرة ولا اختیار 
                                                             

  ٥٠٧ ص ٤حاشیة ابن عابدین ج) ١(
ط مكتبة  ١٩٥ ص ٢جشرح التلویح على التوضیح للإمام سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ) ٢(

 صبیح بمصر
 من سورة النساء ) ٢٩(من الآیة ) ٣(
مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أبى عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد ) ٤(

  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : ط مؤسسة الرسالة الطبعة ٢٣٩ ص٢٤جالشیباني 
 ٧٣٧ ص٢جسنن ابن ماجھ للإمام أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني وماجة اسم أبیھ یزید ) ٥(

  فیصل عیسى البابي الحلبي-ط دار إحیاء الكتب العربیة 
  ٣٤٤ ص ٣روضة الطالبین ج) ٦(
للإمام عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ نھایة السول شرح منھاج الوصول ) ٧(

لبنان الطبعة الأولى -بیروت-ط دار الكتب العلمیة  ٦٦ ص ١جأبو محمد جمال الدین 
 م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ة    ل الثلاث راف التحوی ن أط ا م ود الرض شترط وج حیحا ی ل ص تم التحوی ى ی وحت

اره                  ك باختی ل للبن ر النق صدر أم دما ی ر یظھر عن الآمر ، والمستفید ، والبنك فرضاً الآم

  ) ١(دون إكراه على ذلك 

سكت      وأما رضا المستفید فیكون بإخطار البنك لھ بعم  ك أو ی ر ذل ل فیق ة التحوی لی

ن         ھ ، ولك اً دون تدخل تم أحیان ل ت ة التحوی فى ظروف تكشف عن قبولھ ، وذلك لأن عملی

ر               ین الآم ادة ب یلة المعت صرفى ھو الوس ل الم یمكن فھم قبولھ ضمناً من مجرد كون النق

تح     اریخ الاس قاق ، والمستفید لتسویة معاملاتھما فى حالة اتفاق الطرفان على المبلغ وت

  فیكون الرضا موجود مسبقاً 

ادة                  ا الع م تجر بینھم تحقاق ، أو ل اریخ الاس غ وت ى المبل أما إذا لم یكن متفقاً عل

ان     ذلك إذا ك صریح ، وك ا ال ود الرض ن وج د م لا ب صرفى ف ل الم تخدام التحوی ى اس عل

ا    ن رض د م لا ب ر ف دھما للآخ ن أح اء م یس وف ود ، ول سلیم للنق رد ت ود مج ل النق تحوی

سابھ     الم ون     ) ٢(ستفید لأنھ لا یجبر أحد على استلام مال ولو فى ح ا یك ھ ربم ك لأن ، وذل

ى    التحویل لشئ غیر مشروع كرشوة أو عمولة غیر مشروعة ، ومن أجل ذلك یتعین عل

ھ                ین علی ك تعی ستفید ذل سابھ ، وإذا رفض الم البنك إخطار المستفید بإجراء القید فى ح

ل      إخطار البنك بالرفض بحیث إذا ا     أمر التحوی ستفید ب لاغ الم ى إب نقضت مدة معقولة عل

  ) ٣(دون أن یعترض على التحویل عُد ذلك موافقة ضمنیة منھ على أمر التحویل 

ى           ة ف ود اللازم وأما رضا البنك فیفھم من خلال تنفیذ عملیة التحویل بإجراء القی

شرو     م ب ى عل ا ،  دفاتره ، وھذا الرضا لازم بالنسبة لكل عملیة على حدة مت طھا وظروفھ

                                                             

  ٩٨عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ١(
  ٩٩عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٢(
  ٦٥دى عبد المنعم ص العملیات المصرفیة د حم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ك          أن البن ول ب ن الق ساب إذ لا یمك تح الح ضمن ف فلا یمكن فیھ الاكتفاء بالرضا العام المت

ن       قبل مقدماً نقلاً مصرفیاً لا یعرف محلھ بالضبط ، ولا المستفید منھ ، ولا تاریخھ ، ولك

ا لأن  یُلاحظ فى رضا البنك أن البنك لیس لھ الحریة فى القیام بالتحویل أو عدم القیام ب     ھ

ذ             ول تنفی ا قب ل ، ومنھ ندوق العمی زم ضمناً بخدمة ص ساب یلت البنك عند قبولھ فتح الح

ذه ، وإذا رفض            وافرت شروط تنفی ت ت الشیكات ، وأوامر النقل الموجھة للبنك ، ما دام

ات        ك بالغرام ى ذل ستعین عل البنك تنفیذ أمر النقل كان للقاضى أن یأمره بتنفیذه ، وأن ی

  ) ١(التھدیدیة 

  شرط الأھلیة : ثانیاً 

ل             ر بالنق ن الآم ل م دى ك صرف ل ة الت وافر أھلی صرفى ت  یشترط فى التحویل الم

ى           تیفاء ف بض والاس ة الق ر ، وأھلی ى الآم اء ف ة الوف وافر أھلی ب ت ستفید ، فیج والم

  )  ٣(ویراد بالأھلیة صلاحیة الإنسان لصدور ذلك الشيء وطلبھ منھ )٢(المستفید  

ت الأھلی  ى أن   وإذا كان ارة إل ب الإش ھ یج صرفى فإن ل الم صحة التحوی رطاً ل ة ش

  :  الأھلیة تكون على نوعین 

  .أھلیة الوجوب : الأول 

ھ     ھ وعلی ت   ) ١( وھى صلاحیة الشخص لوجوب الحقوق المشروعة ل ذه تثب ، وھ

ة             ى أی د بلوغھ ، عل زه وبع ن تمیی ى س ھ وف لكل إنسان من حین ولادتھ ، فھو فى طفولت

                                                             

 ٩٩عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ١(
 ١١٢عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص) ٢(
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للإمام عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین ) ٣(

  ط دار الكتاب الإسلامي ٢٣٧ ص ٤جالبخاري الحنفي 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

دیم          حال كان فى أى      سان ع د إن لا یوج ة ، ف ة وجوب كامل ھ أھلی طور من أطوار حیاتھ ل

لاً للوجوب    ،  ) ٢(أھلیة الوجوب    ون مح وھذه الأھلیة مرتبطة بوجود ذمة صالحة لأن تك

  )٣.(لیضاف الحكم إلیھا

  ) ٤.(وصف یصیر بھ الإنسان أھلاً لما لھ وعلیھ : ولذلك تعرف الذمة بأنھا 

د      أھلیة الأداء وھى  : الثانى   ى وجھ یعت ھ عل ل من صلاحیة الشخص لصدور الفع

  ) ٥(بھ شرعاً 

  وھذه الأھلیة على قسمین 

  وھى تثبت للبالغ العاقل :  أھلیة أداء كاملة : أولاً 

  وھى تثبت للصبى الممیز قبل البلوغ والمعتوه : أھلیة أداء قاصرة :  ثانیاً 

صبى المم              ت لل ى تثب ة الأداء القاصرة الت وه صحة    ویترتب على أھلی ز، والمعت ی

  )٦(الأداء منھما 

  

_________________ 
=  
 ط ٣٢١ ص ٢التوضیح للإمام سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني جشرح التلویح على ) ١(

  مكتبة صبیح بمصر
 ١٢٧علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خلاف ص ) ٢(
، ٢٣٢ ص ٢سھل شمس الأئمة السرخسي جأصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد بن أبي ) ٣(

   بیروت- ط دار المعرفة ٣٣٣
  ٣٢١ ص ٢در الشریعة جشرح التلویح على التوضیح لص) ٤(
  ٣٢١ ص ٢شرح التلویح على التوضیح لصدر الشریعة ج) ٥(
اختلال فى العقل بحیث یختلط كلامھ فیشبھ مرة كلام العقلاء ومرة كلام : یقصد بالعتھ ) ٦(

    ) ٣٢٧ ص٢شرح التلویح على التوضیح لصدر الشریعة ج(المجانیین 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

  تصرفات الصبى فى العقود المالیة 

ارة      تصرفات الصبى المالیة إما أن تكون نافعة لھ نفعاً محضاً ، وإما أن تكون ض

  .بھ ضرراً محضاً ، وإما أن تكون دائرة  بین النفع والضرر 

ل شئ فى ملكھ فالتصرفات النافعة للصبى نفعاً محضاً ھى التى یترتب علیھا دخو

ن             صحیحھ ممك ك لأن ت ھ ، وذل صح من صدقة  فت ول ال ة ، وقب ول الھب من غیر مقابل كقب

  .بناء على وجود الأھلیة القاصرة ، وھى خیر فى كل حال 

ى          ئ ف ا دخول ش ب علیھ وأما التصرفات الضارة لھ ضرراً محضاً فھى التى یترت

ره أو الوق         ھ ، أو قرض غی ة من صبى     ملكھ من غیر مقابل كالھب ھ لأن ال صح من لا ت ف ف

ا            ى لأنھم مظنة المرحمة والإشفاق لا مظنة الإضرار بھ حتى ولو أجازھا الولى أو الوص

  )١(لا یملكان مباشرتھا فى حق الصغیر ، فلا یملكان إجازتھا 

ك           ارة ونحو ذل شراء والإج البیع وال وأما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ك

  :لى رأیین فقد اختلفت فیھا الفقھاء ع

رأى الأول   ا     : ال إن أجازھ ولى ، ف ازة ال ى إج ة عل صرفات موقوف ذه الت د ھ تنعق

  .نفذت وإلا فلا تنفذ 

  ) ٢(- فى روایة –وھذا مذھب الحنفیة،والمالكیة ، والإمام أحمد 

  

                                                             

 وما بعدھا ، التقریر والتحبیر ٢٥٤ ص ٤ ، كشف الأسرار ج١٧١ ص ٧بدائع الصنائع ج) ١(
   وما بعدھا ١٧٠ ص ٢ج

 ، ٣٧٢ ص ٥ ، الذخیرة ج٣٣٠ ص ٢ ، شرح التلویح ج١٧١ ص ٧بدائع الصنائع ج) ٢(
  ١٨٥ ص ٤المغنى ج



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

  واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول 

نْھُمْ      أما الكتاب فقولھ تعالى      سْتُم مِّ إِنْ آنَ  وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَ

  )١ (رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلاَ تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَكْبَرُواْ 

دھم ،      : وجھ الدلالة    أن االله تعالى أمر باختبارھم قبل إعطائھم أموالھم لیعلم رش

  )٢(ونتحقق اختبارھم بتفویض التصرف إلیھم من البیع والشراء لیعلم ھل یغبن أولا 

  )٣(محجور علیھ ، فصح تصرفھ بإذن ولیھ كالعبد وأما المعقول فلأنھ عاقل ممیز 

   -:أن ھذا القیاس لا یصح لأمرین : المناقشة 

صح           : أحدھما م ی أن العبد لما كان مكلفاً صح عقده ، والصبي لما لم یكن مكلفا ل

  .عقده

اني  ھ ،        : الث الإذن ل ھ ب قاط حق سید إس از لل سیده فج ق ل د ح ى العب أن الحجر عل

  ) ٤(لولي فلم یجز إسقاطھ بالإذن لھ والحجر على الصبي حق ل

  لا تنعقد ھذه التصرفات : الرأى الثانى 

  ) ٥ (- فى روایة –وھذا مذھب الشافعیة ، والإمام أحمد 

  

  
                                                             

 من سورة النساء ) ٦(من الآیة ) ١(
  ١٨٥ ص ٤مغنى المحتاج ج) ٢(
  ١٨٥ ص ٤ ، المغنى ج٣٦٨ ص ٥الحاوى الكبیر ج) ٣(
  ٣٦٩ ص ٥لحاوى الكبیر جا) ٤(
  ١٨٥ ص ٤ ، المغنى ج٣٤٤ ص ٣ ، روضة الطالبین ج٣٦٨ ص ٥الحاوى الكبیر ج) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

  واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول 

ى  :  قال رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍأما السنة فما روى أن رسول االله    عَنِ النَّائِمِ حَتَّ

  )١(یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى یَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَكْبُرَ 

أن رفع القلم عنھ یمنع من إجازة عقده لما في إجازتھ من إجراء     : وجھ الدلالة   

  )٢(القلم علیھ 

   -:وأما المعقول فمنھ 

  )  ٣( أنھ غیر مكلف فأشبھ غیر الممیز-١

أن ھذا قیاس مع الفارق لأنھ لا تحصل مصلحة بتصرف غیر الممیز     : المناقشة  

  )  ٤(لعدم تمییزه ومعرفتھ ، ولا حاجة إلى اختباره لأنھ قد علم حالھ

صر      -٢ ھ الت ده    أن العقل لا یمكن الوقوف منھ على الحد الذى یصلح ب ھ ، وتزای ف لخفائ

ام             ھ أحك ت ل لا یثب وغ ، ف تزایداً خفى التدریج ، فجعل الشارع لھ ضابطاً ، وھو البل

  العقلاء قبل وجود المظنة 

شة  ق        : المناق ى وف صرفاتھ عل ان ت ار وجری صرفاتھ بآث لاحیة ت م ص ھ یُعل أن

  ) ٥(المصلحة ، كما یعلم فى حق البالغ فإن معرفة رشده شرط دفع مالھ إلیھ 

                                                             

 ٦٥٨ ص١ ، سنن ابن ماجة ج٣٢ ص٤ ، سنن الترمذى ج١٣٩ ص٤سنن أبى داود ج) ١(
  ٣٦٥ ص ٥الحاوى الكبیر ج )٢(
  ١٨٥ ص ٤ ،  المغنى ج٣٦٥ ص ٥الحاوى الكبیر ج )٣(
  ١٨٥ ص ٤المغنى ج )٤(
  ١٨٥ ص ٤المغنى ج )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٤١

راجح   صبى     :  ال صرفات ال ن صحة ت رأى الأول م ھ أصحاب ال ب إلی ا ذھ و م ھ

الممیز ، ولكنھا موقوفة على إجازة الولى أو الوصى وذلك لقوة أدلتھم حیث إنھا جاءت     

ذا ال      ا أن ھ ز ، كم صبى الممی صرفات ال ى ت ریحة ف ولى أو    ص ى ال ا إل صرفات مردھ ت

 وإلا فلا ، فكان الفعل فى حقیقتھ ، فإن أجاز تصرف الصبى الممیز صح تصرفھ ،الوصى

منسوب إلى الولى أو الوصى لا إلى الصبى  والمراد بالأھلیة بالنسبة للآمر فى التحویل         

  .المصرفى أھلیة التصرف التى عبر عنھا الفقھاء بأھلیة الأداء

ة          ذلك أھلی لى ، وك ل الأص ة للعم بض اللازم أما بالنسبة للمستفید فیلزم أھلیة الق

  ، وھى ما أطلق علیھا الفقھاء أھلیة الوجوب ) ١(ى البنك وھى أھلیة الإدارة الإیداع لد

  الشرط الثالث وجود حسابین : ثالثاً 

دھما للآخر ،                  ن أح ود م ل النق سابین تنق صرفى وجود ح یشترط فى التحویل الم

فإذا لم یكن ھناك حسابان تعذر تنفیذ العملیة بوصفھا نقلاً مصرفیاً ، وان یتضمن حساب 

م         ا ھ إذا ل ك أن ى ذل ساب آخر ، ومعن لآمر بالنقل رصیداً دائناً حتى یمكن النقل منھ إلى ح

یكن للآمر حساب لدى المصرف لم یكن لھ حق فى أن یأمره بشئ ما ، وكذلك إذا لم یكن 

غ             دفع مبل راً ب ك أم دى البن للمستفید حساب فى أى بنك ، وأصدر الآمر الذى لھ حساب ل

ر      للمستفید كان البنك مج  ن الآم ل م ون لك ى أن یك رد وكیل فى الدفع ، وأیضاً فإنھ لا یكف

والمستفید حساب ، بل لا بد أن یكون الھدف من العملیة نقل مبلغ من حساب إلى حساب 

لا                 ساب شخص آخر مباشرة ف ى ح غ ف آخر ، وعلى ذلك إذا توجھ الشخص إلى دفع مبل

  )٢(باشرة فى ذمة البنك یعتبر ذلك نقلاً مصرفیاً إذ أنھ ینشأ حق المستفید م

                                                             

 ٩٨عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )١(
 ، عملیات البنوك د ١٤١الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(

 ١١١عبد الفضیل محمد أحمد ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

  صدور أمر بالتحویل من الآمر : الشرط الرابع 

یشترط فى التحویل المصرفى صدور أمر نقل من العمیل الآمر بالنقل إلى البنك ،  

سھ ،                   اء نف ن تلق صرفى م ل الم ام بالتحوی ھ القی ك لا یمكن ث إن البن وھذا شرط بدھى حی

ك ،             ى البن ذلك ف ویتخذ أمر النقل عادة شكل الكتابة التى تتخذ شكل نموذج مطبوع معد ل

مكان وتاریخ : یة ، ویتضمن ھذا الأمر بیانات معینة منھا ویطلق علیھ أحیاناً إذن التسو 

ى           ذى یتلق ك ال سابھ ، واسم البن إصداره ، والمبلغ المراد نقلھ ، واسم المستفید ورقم ح

ھ            سابھ وتوقیع م ح ل ، ورق ع        أمر النقل ، واسم الآمر بالنق ا یمن اك م یس ھن ك ل ع ذل   وم

ون ،         ق التلیف فاھة أو بطری ل ش ر النق دور أم ن ص ة    م ى ورق اب ، أو عل ى خط   أو ف

ى    ستفید ف م الم د اس ن تحدی د م ھ لا ب ظ أن ر ، ویلاح ل الآم ة العمی ة بمعرف ة مكتوب   عادی

ار أن        ى اعتب ك عل ھ ، وذل ل لحامل ر النق ون أم وز أن یك لا یج ل ، ف ر بالتحوی   الأم

ساب             صور وجود ح ستفید ، ولا یت ساب الم ى ح ة ف د القیم التحویل المصرفى ینتھى بقی

  )١ (لحاملھ

   

                                                             

 ١١٢عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

  المبحث الثانى
  حكم العوض عن عملية التحويل

  
اء    ل ، وبن ة التحوی ھ بعلمی ى قیام ل عل ب التحوی ن طال ة م ك عمول ى البن   یتقاض

اه      ا یتقاض إن م ارة ف صرفى إج ل الم ة التحوی ار عملی ن اعتب ار م ف المخت ى التكیی   عل

ذى             ل ال ل العم ى الأجرة مقاب دخل ف ك    من عمولة على قیامھ بھذه العملیة ت ھ البن وم ب   یق

ب     ب طال ى جان ة ف ة والمدیونی سویة الدائنی بیة ، وت ود المحاس راء القی ن إج   م

الى      ھ تع ك بقول ى ذل ستدل عل ر وی ھ أج ستحق علی ل ی ذا عم ستفید ، وھ ل والم   التحوی

ھُ        فَإِنْ أَرْضَعْ   سَتُرْضِعُ لَ رْتُمْ فَ نَ لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَ

  ) ١(أُخْرَى

ال النبي أن -رضي االله عنھ -وبما رواه البخارى عن أبي ھریرة    ال  : "  ق ق

ھُ،       : االله ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُھُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ    لَ ثَمَنَ را فَأَكَ اعَ حُ لٌ بَ دَرَ، وَرَجُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَ

  )٢"(یرًا فَاسْتَوْفَى مِنْھُ وَلَمْ یُعْطِ أَجْرَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِ

ا   -وبما روى عن عبد االله بن عمر  ى االله عنھم ال - رض ال رسول االله   :  ق  ق

  ) ٣(عَرَقُھُ أَعْطُوا الْأَجِیرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ 

  

  

                                                             

  من سورة الطلاق  ) ٦(من الآیة  )١(
   ٨٢ ص٣صحیح البخارى ج )٢(
 ٨١٧ ص٢سنن ابن ماجة ج )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  )١(ویشترط فى الإجارة التى یأخذھا البنك أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً 

الا     ا ق عید أنھم ي س رة ، وأب ي ھری ن أب ا روى ع ك لم راً  : وذل تأجر أجی ن اس م
ھ أجره    ى            )٢(فلیعلم الثمن ف اً ك ون معلوم ب أن یك د معاوضة فوج ى عق ھ عوض ف ولأن

  ) ٣(البیع

ارة      وھذه الشروط مت   ة عب ث إن العمول ك حی حققة فى العمولة التى یتقاضاھا البن
  .عن مقدار من المال لھ قیمة ومحددة سلفاً 

شترط       م ی ق ول ة إذا أطل وتُستحق ھذه الأجرة بمجرد العقد عند الشافعیة والحنابل
  ) ٥(،وذلك لأنھ عوض أطلق فى عقد معاوضة، فیستحق بمطلق العقد )٤(المستأجر أجلاً 

  ) ٦(ب الحنفیة والمالكیة إلى أنھا لا تُملك بمجرد العقد بینما ذھ

ھ                د لقول س العق ى نف ا ف ترط تعجیلھ ل الأجرة إذا اش ومع ذلك أجاز الحنفیة تعجی
  ) ٧( المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ 

ل          أو إ  ثمن قب ل ال ى جواز تعجی ع ف ى البی اً عل ذا عجل بدفعھا من غیر شرط قیاس
ى           )٨(تسلیم المبیع    اس عل ین الن ل الأجرة إذا جرى العرف ب وكذلك أجاز المالكیة تعجی

ل ،                 )٩(ذلك   ة التحوی ھ بعملی د قیام ة عن ذ العمول ك یأخ ى أن البن  ، وقد جرى العرف عل
  .لأجرة فى التحویل المصرفى وبالتالى یعتد بھذا العرف فى تقدیم ا

                                                             

 ، ١١ ص ٤ ، بدایة المجتھد ج٢٩٧ ص ٧ ، البحر الرائق ج١٩٣ ص ٤بدائع الصنائع ج )١(
 ٣٢٧ ص ٥ ، المغنى ج١٧٤ ص ٥روضة الطالبین ج

 ٣٦٦ ص٤مصنف ابن أبى شیبة ج )٢(
  ٣٢٧ ص ٥المغنى ج )٣(
  ٣٢٩ ص ٥ى ج ، المغن١٧٤ ص ٥روضة الطالبین ج )٤(
  ٣٢٩ ص ٥المغنى ج )٥(
   ١٣ ص ٤ ، بدایة المجتھد ج٢٠٢ ص ٤بدائع الصنائع ج )٦(
 ٩٢ ص٣صحیح البخارى ج )٧(
  ٢٠٢ ص ٤بدائع الصنائع ج )٨(
  ٥٠٠ ص ٧التاج الإكلیل ج )٩(



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  الفصل الرابع
  آثار التحويل المصرفى

  

  ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  آثار التحویل المصرفى بالنسبة لأطرافھ : المبحث الأول 

   آثار التحویل المصرفى فى حالة الإفلاس : المبحث الثانى 

  الضمان فى التحویل المصرفى :المبحث الثالث 

  

  المبحث الأول
  ثار التحويل المصرفى بالنسبة لأطرافهآ

  

ل        ة التحوی وم بعملی ذى یق ك ال ترتبط عملیة التحویل المصرفى بثلاثة أطراف البن

بناء على طلب الآمر لصالح المستفید ، وبالتالى تنشأ علاقة بین الآمر والبنك ، وعلاقة      

  .أخرى بین البنك والمستفید ، وعلاقة ثالثة بین الآمر والمستفید 

  علاقة الآمر بالنقل مع البنك المفتوح لدیھ حسابھ :  أولاً

ك أن          ى البن ل ، وعل ر بالتحوی ن الآم صادر م ر ال ذ الأم ك تنفی ى البن ب عل   یج

دل            ك إذا ع ى البن ھ ، وعل وظ لدی النموذج المحف ر ب ى الأم ل عل ع العمی ضاھى توقی   ی

إجراء الق       م ب م یق م    العمیل عن الأمر أن یستجیب لطلب العدول ما دام ل ل إلا إذا ت د بالفع ی



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

م           و ل سلمھ ول د ت ستفید ق ان الم ى ك الاتفاق على أن یتقدم المستفید بنفسھ بأمر النقل مت

د     راء القی تم إج م ی ن ل ك لك ى البن ھ إل د توج ان ق ك ، أو ك ى البن ھ إل د توج ن ق   ، ) ١(یك

اص          ك إنق ى ذل ب عل الى یترت دى ، وبالت اء النق ة الوف صرفى بمثاب ل الم د التحوی   ویع

ساب           رص ى ح ھ إل م تحویل ذى ت غ ال دار المبل ك بمق ید الآمر من حسابھ المفتوح لدى البن

ا إذا             صرفى ، أم ل الم ة التحوی افٍ لإجراء عملی ید ك ث یفترض وجود رص ستفید حی   الم

ان       و ك ا ل افى ، كم ید الك ر الرص دى الآم ون ل ل دون أن یك ر التحوی ذ أم ك بتنفی ام البن ق

ل   ة التحوی ف وعملی ة أل یده مائ رض ،   رص ة المق ر بمثاب ك یعتب إن البن ف  ف ائتي أل بم

ر     ید الآم ن رص د ع در الزائ ل بالق ر بالنق ى الآم وع عل ق الرج ھ ح ون ل   ، ) ٢(ویك

ستفید ،    ى الم ع عل د أن یرج در الزائ اء بالق ر بالوف م الآم م یق ك إذا ل ق للبن   ولا یح

ن وق     سابھ م ى ح د ف غ المقی ك المبل ستفید یتمل د لأن الم ى القی راء أو أن یلغ   ت إج

  )٣(القید 

  علاقة المستفید بالبنك : ثانیاً 

ستفید أن         ساب الم ى ح د ف رد القی ل بمج ة التحوی ذ عملی ى تنفی ب عل   یترت

دیناً        ك م صبح البن د ، وی ام القی رد إتم ك بمج اه البن راً تج اً مباش ستفید حق سب الم   یكت

ستف     ر الم ھ ، ویعتب م تحویل ذى ت غ ال دار المبل ستفید بمق ة الم ى مواجھ د  ف و ق ا ل   ید كم

ستفید           شأ للم ذى ن ق ال ذا الح ھ ، وھ ھ لدی ام بإیداع م ق ك ث ن البن غ م ذا المبل ى ھ   تلق

راً    ھ كثی ردة ، لأن ة مج ل عملی ة التحوی أن عملی ر ، وك ق الآم ن ح اً ع ستقل تمام   م
                                                             

 ١١٣عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )١(
   ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك١٠٤عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(

  ٦٧ ، العملیات المصرفیة د حمدى عبد المنعم ص ١٤٣د على جمال الدین عوض ص
 ١١٤عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

دیم ضمان ،             اً ، أو تق ستفید ، أو قرض ر للم ى الآم   ما یكون سبب التحویل وفاء لدین عل

ة ، وبالت  ل ،     أو ھب بب التحوی ى س ر إل ذاتھا دون النظ وم ب ل تق ة التحوی إن عملی   الى ف

ومن ثم فإن بطلان العملیة الأصلیة التى أجرى التحویل بسببھا لأى سبب من الأسباب لا 

ستفید ،              ساب الم ى ح غ دخل ف ار أن المبل ى اعتب یؤثر على صحة التحویل المصرفى عل

، ویترتب ) ١(تلقاه منھ طبقاً للقواعد العامة  وللآمر بعد ذلك أن یطالب المستفید برد ما 

سك          ھ أن یتم ان یمكن على ذلك أنھ لا یجوز للبنك أن یتمسك تجاه المستفید بالدفع التى ك

ر ، لأن         اه الآم بھا فى مواجھة العمیل الآمر كالمقاصة التى كان یمكنھ أن یتمسك بھا تج

ك      قیام البنك بتنفیذ أمر التحویل یعد تنازلاً منھ عن ا  ان البن إذا ك دفوع ، ف ذه ال لتمسك بھ

ذا                 ن ھ ستطیع الرجوع ع ك لا ی إن البن ید ف ة الرص دم كفای قد قام بعملیة التحویل رغم ع

القید لھذا السبب ، وأیضاً لا یجوز للبنك الرجوع فى عملیة التحویل إذا قام بھا ، وقبلھا    

ن       ئ ع ستفید الناش ل    المستفید ، وذلك لأنھ لا یجوز المساس بحق الم ة التحوی د عملی قی

ان          دم إمك ل لع ة التحوی ستفید بعملی ار الم ن إخط ك م تمكن البن م ی ا إذا ل سابھ ، أم ى ح ف

الاتصال بھ ، أو لسبب آخر كان للبنك أن یرجع فى ھذا القید ، وكذلك لو رفض المستفید 

ق                ق ح ل تعل ب قب ذا الطل ون ھ شرط أن یك د ب اء القی ھذا التحویل ، أو إذا طلب الآمر إلغ

ل   ال مستفید بھذا القید ، بل إن وفاة المستفید لا تمنع البنك من استمرار تنفیذ أمر التحوی

  ) ٢(لصالح الورثة 

                                                             

 ١١٥عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )١(
وراق التجاریة وعملیات  ، الأ١٠٥ ، ١٠٤عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(

   ٦٨ ، العملیات المصرفیة د حمدى عبد المنعم ص ١٤٣البنوك د على جمال الدین عوض ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

  علاقة الآمر بالمستفید : ثالثاً 

ر و      ین الآم صرفى ب ل الم ة التحوی ف طبیع ة    تختل سب العلاق ى ح ستفید عل الم

ان الآ          بینھما أن ك ضى     ، فإذا كانت العلاقة بینھما علاقة مدیونیة ب ستفید انق دیناً للم ر م م

ھ ،     ق بذمت ذى تعل دین ال ن ال ر م ة الآم ت ذم ستفید ، وبرئ ول الم رد قب دین بمج ذا ال ھ

وداً لأن                    بض نق ھ ق و أن ا ل دین كم املاً لل اء ك ستفید وف ساب الم ى ح غ ف د المبل ویعتبر قی

ستفید ، وإذا             دى للم اء النق ان  التحویل المصرفى أحد وسائل الوفاء فیعتبر بمثابة الوف ك

د            ر القی ستفید اعتب ر للم ى الآم ن عل التحویل المصرفى على سبیل التبرع دون وجود دی

  ) ١(فى حساب المستفید تسلیماً للھبة إلیھ 

                                                             

 ،  عملیات البنوك د على جمال الدین ١١٥عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )١(
 ، ١٤٤ ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص١٠٧عوض ص 

 ٦٩ملیات المصرفیة د حمدى عبد المنعم ص الع



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

  المبحث الثانى
  آثار التحويل المصرفى فى حالة الإفلاس

  

  تعریف الإفلاس

  : تعریف الإفلاس فى اللغة 

ال أقھر إذا صار إلى حال یقھر ھو أن یصل الرجل إلى حال لیس لھ فلوس كما یق 

م فھ        ان ذا دراھ د أن ك وس بع ار ذا فل ول ص ضھم یق ھ ، وبع ع  علی س ، والجم و مفل

سا                  مفالیس ي تفلی سھ القاض سر ، وفل ة الع ى حال سر إل ة الی ن حال ال م ھ الانتق ، وحقیقت

نادى علیھ وشھره بین الناس بأنھ صار مفلسا ، والفلس الذي یتعامل بھ جمعھ في القلة 

  )١(س وفي الكثرة فلوس أفل

  -:یطلق الإفلاس على معنیین : تعریف الإفلاس فى الشرع 

  ألا یكون لھ مال معلوم أصلاً : الأول 

ى           : الثانى   ون ف لا یك ھ ، ف ن مال ر م ھ أكث ون دین أن یستغرق الدین مال المدین ، بأن یك

ستحق        ى   مالھ وفاء بدیونھ ، وسمى المفلس بذلك وإن كان لھ مال لأن مالھ م صرف ف ال

  ) ٢(جھة دینھ فكأنھ معدوم

  

                                                             

 ٤٨١ ص ٢المصباح المنیر  )١(
  ٣٠٦ ص ٤ ، المغنى ج٩٧ ص ٣ ، مغنى المحتاج ج٦٧ ص ٤بدایة المجتھد ج )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

  حكم الحجر على المفلس 

  -:اختلف الفقھاء فى الحجر على المفلس وذلك على رأیین 

  :الرأى الأول 

سمھ                  ھ ، ویق ھ علی ى یبیع ھ حت ى مال صرف ف ن الت یحجر على المفلس ، فیمنع م

  .على الغرماء على نسبة دیونھم 

سن      ن الح د ب ف ، ومحم و یوس ذھب أب ذا م ة  –وھ ن الحنفی ة ، - م  ، والمالكی

  ) ١(والشافعیة ، والحنابلة 

  :الرأى الثانى 

وت          ھ ، أو یم ا علی ى م ى یُعط بس حت ا یُح س ، وإنم ى المفل ر عل   لا یحج

ة ،            و حنیف ذھب أب ذا م اء وھ ى الغرم سمھ عل ھ ، ویق ذ مال ى حینئ ع القاض اً فیبی محبوس

  ) ٢(وزید بن على 

  الأدلة 

  :أدلة الرأى الأول 

  أصحاب الرأى الأول على أنھ یحجر على المفلس بالسنة والأثر والمعقول استدل  

    -:أما السنة فمنھا 

                                                             

 ، الھدایة فى شرح بدایة المبتدى ١٦٤ ص ٢٤ ، المبسوط ج١٦٩ ص ٧بدائع الصنائع ج )١(
 ، مغنى المحتاج ٢٩٢ ص ٣وقى ج ، حاشیة الدس٦٧ ص ٤ ، بدایة المجتھد ج٢٨٢ ص ٣ج
  ٢٧٢ ص ٥  ، الإنصاف ج٣٠٦ ص ٤ ، المغنى ج٩٨ ص ٣ج

 ، الھدایة فى شرح بدایة المبتدى ١٦٤ ص ٢٤ ، المبسوط ج١٦٩ ص ٧بدائع الصنائع ج )٢(
  ٧٩ ص ٢ ، سبل السلام ج٢٩٢ ص ٥ ، نیل الأوطار ج٢٨٢ ص ٣ج



 

 

 

 

 

 ٦٥١

ھ   -كان معاذ بن جبل : " ما روى عن كعب بن مالك عن أبیھ قال         -١ ي االله عن  رض

دان        -  شاباً حلیماً سمحاً من أفضل شباب قومھ، ولم یكن یمسك شیئا، فلم یزل ی

دین، ف        ي ال ھ ف ي  حتى أغرق مالھ كل وا     أتى النب و ترك اءه ، فل م غرم   فكل

ن أجل رسول االله        اع لھم رسول االله    أحدا من أجل أحد لتركوا معاذاً م  فب

  )١( یعني مالھ حتى قام معاذ بغیر شيء  

  :وجھ الدلالة 

دیون        أن النبى    ال الم ع م  باع مال معاذ ، فدل ذلك على أنھ یجوز للحاكم بی

  )٢(لقضاء دینھ من غیر فرق بین ما كان مالھ مستغرقاً بالدین ، ومن لم یكن مالھ كذلك

  :المناقشة 

ھ          نوقش ذلك بأن رسول االله       ى مال ن ف م یك ھ ل سؤالھ ، لأن اذ ب ال مع اع م  ب

ة رسول االله   وفاء بدینھ ، فسأل رسول االله         أن  أن یتولى بیع مالھ لینال برك

  ) ٣(یصیر فیھ وفاء بدیونھ 

  : الجواب 

ا أن       أجیب عن ذلك بأن ھذا خلاف ما صح فى الروایات المشھورة حیث ورد فیھ

  ) ٤(الغرماء التمسوا ذلك 

                                                             

 ٨٠ ص٦السنن الكبرى ج )١(
 ٢٩٢ ص ٥نیل الأوطار ج )٢(
 ١٦٦ ص ٢٤المبسوط ج )٣(
 ٢٩٢ ص ٥نیل الأوطار ج )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

د    :   قال- رضى االله عنھ – ما روى عن أبي سعید الخدري       -٢ ي عھ أصیب رجل ف

ول االله  ول االله       رس ال رس ھ، فق ر دین ا، فكث ار ابتاعھ ي ثم   ف

ولُ    ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَ   » تَصَدَّقُوا عَلَیْھِ « الَ رَسُ ھِ، فَقَ لَیْھِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَیْنِ

  ) ١(خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَیْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ :  لِغُرَمَائِھِااللهِ 

  :وجھ الدلالة 

ى  دین   أن النب ال الم ى م صدقة    - أعط ن ال ھ م ا آل إلی و م ھ – وھ  لدائنی

   .یتصرفون فیھ ، فدل ذلك على جواز الحجر على المدین المفلس

شتري الرواحل فی  : وأما الأثر   م    فما روى أن رجلاً من جھینة كان ی ا، ث الي بھ غ

اب    ن الخط ھ   -یسرع السیر فیسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر ب ى االله عن  - رض

: أما بعد أیھا الناس، فإن الأسیفع أسیفع جھینة رضي من دینھ وأمانتھ أن یقال: " فقال

ا        ن فلیأتن ھ دی ھ علی سبق الحاج، إلا أنھ قد أدان معرضاً، فأصبح وقد دین بھ، فمن كان ل

  ) ٢"(ة نقسم مالھ بین غرمائھ، وإیاكم والدین فإن أولھ ھم، وآخره حرب بالغدا

ان   – رضى االله عنھ     –وقد فعل عمر     صحابة ، فك  ذلك ، ولم ینكر علیھ أحد من ال

  ) ٣(ھذا اتفاقاً منھم على أنھ یباع على المدیون مالھ 

ى قا – رضى االله عنھ –نوقش ذلك بأن المشھور أن عمر   : المناقشة   سم   قال إن

ان         ا ك مالھ بین غرمائھ ، فیحمل على أن مالھ كان من جنس الدین ، وإذا ثبت البیع فإنم

  ) ٤(ذلك برضاه 
                                                             

 ١١٩١ ص٣صحیح مسلم ج )١(
 ٨١ ص ٦السنن الكبرى ج )٢(
  ٢٩٢ ص ٥ ،  نیل الأوطار ج١٦٤ ص ٢٤المبسوط ج )٣(
  ١٦٤ ص ٢٤المبسوط ج )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

ا أن       : الجواب   صرف ، كم ن الت ع م یمكن أن یجاب عن ذلك بأن الحجر ھو المن

  تخصیص ھذا المال بأنھ كان من جنس الدین تخصیص بلا مخصص 

  :وأما المعقول فمنھ 

ری   -١ ان الم ھ إذا ك دین       أن ون ال أحرى أن یك ھ ف ان ورثت ھ لمك وراً علی ض محج

  ) ٢(، لأن المال لھم وقد استحقوه فى الحال ) ١(محجوراً علیھ لمكان الغرماء 

اء      -٢ ضھم بالوف تص بع د یخ اء ، فق صلحة للغرم س م ى المفل ر عل ى الحج أن ف

  ) ٣(فیضر الباقین ، وقد یتصرف فیھ فیضیع حق الجمیع 

ة  أن بیع المال لقضاء الدین    -٣  من ثمنھ مستحق علیھ ، وھو مما یجرى فیھ النیاب

اب                   ة ن ھ النیاب ا یجرى فی ھ ، وھو مم ستحق علی ق م اء ح ن إیف ، فإذا امتنع ع

  ) ٤(القاضى فیھ منابھ 

  أدلة الرأى الثانى 

استدل أصحاب الرأى الثانى على عدم جواز الحجر على المفلس بالكتاب والسنة 

  والمعقول 

لِ إِلاَّ     ى  أما الكتاب فقولھ تعال    نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُواْ أَمْ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَ

  ) ٥(نَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِ

                                                             

  ٦٧ ص ٤بدایة المجتھد ج )١(
  ٢٦٤ ص ٦الحاوى الكبیر ج )٢(
  ٩٨ ص ٣مغنى المحتاج ج )٣(
  ١٦٤ ص ٢٤ط جالمبسو )٤(
 من سورة النساء ) ٢٩(الآیة  )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

  :وجھ الدلالة 

راض          ن ت ارة ع یس بتج ت  ) ١(أن بیع المال على المدیون بغیر رضاه ل ، وإذا ثب

  ذلك لم یجز الحجر على المدین المفلس لبیع مالھ 

  :مناقشة ال

ة           ا أن الآی ھ بالباطل ، كم ل مال نوقش ذلك بأن المفلس إذا امتنع من البیع فقد أك

  )٢(عامة خصصت بحدیث معاذ 

  :أما السنة فمنھا 

ول االله   -١ ا روى أن رس ال م ا  "  ق لُّ مَ ا یَحِ سٍ     لَ بِ نَفْ ا بِطِی سْلِمٍ إِلَّ رِئٍ مُ   لُ امْ

  )٣"(مِنْھُ 

ھ أن     : وجھ الدلالة    أن نفس المدین لا تطیب ببیع القاضى مالھ علیھ ، فلا ینبغى ل

  )٤(یفعلھ لھذا الظاھر 

  :المناقشة 

  ھذا الحدیث عام ، وھو مخصص بحدیث معاذ الذى استدل بھ أصحاب الرأى الأول 

ال   أن رسول االله   یستدل على حبسھ بما روى    -٢ ھُ،     «  ق لُّ عِرْضَ دِ یُحِ يُّ الْوَاجِ لَ

  ) ٥(» وَعُقُوبَتَھُ

                                                             

  ١٦٤ ص ٢٤المبسوط ج )١(
   ٧٩ ص ٢ ، سبل السلام ج١٦٨ ص ٨الذخیرة ج )٢(
  ١٦٦ ص٦السنن الكبرى ج )٣(
  ١٦٤ ص ٢٤المبسوط ج )٤(
 ٨١١ ص٢ ، سنن ابن ماجة ج٣١٦ ص٧  ، سنن النسائى ج٣١٣ ص٣سنن أبى داود ج )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

  :وجھ الدلالة 

، وبالتالى لا یحل بیع مالھ ، فلا یجوز الحجر  ) ١(أن المراد بالعقوبة ھنا الحبس      

  .لیھ ع

  :المناقشة 

یما      ھ ، لا س ظ عقوبت ت لف ل تح دیون داخ ال الم اكم لم ع الح أن بی ك ب وقش ذل ن

  ) ٢(وتفسیرھا بالحبس لیس بمرفوع فھو مجرد رأى من قائلھ 

  :وأما المعقول فمنھ 

ضاء                -١ ن ق تمكن م د ی دین ، فق ضاء ال دین لق ى الم ستحق عل أن بیع المال غیر م

تقراض ، و   تیھاب ،والاس دین بالاس وز     ال لا یج اس ، ف ن الن صدقة م ؤال ال س

  )٣(للقاضى بیع مالھ عند امتناعھ 

  )  ٤(أن فى الحجر إھدار أھلیتھ فلا یجوز لدفع ضرر خاص  -٢

  ) ٥(أن تصرفھ لنفسھ أتم من الغیر  -٣

  :المناقشة 

  ) ٦(أن الحاكم قد یملك الإنسان ما لا یملك ھو 

                                                             

  ٦٨ ص ٤بدایة المجتھد ج) ١(
  ٧٩ ، ٧٨ ص ٢سبل السلام ج) ٢(
  ١٦٤ ص ٢٤المبسوط ج) ٣(
  ٢٨٢ ص ٣الھدایة ج) ٤(
 ١٦٨ ص ٨الذخیرة ج) ٥(
  ١٦٨ ص ٨الذخیرة ج) ٦(



 

 

 

 

 

 ٦٥٦

  :الراجح 

رأى الأول ا  حاب ال ھ أص ب إلی ا ذھ و م راجح ھ ى ال ر عل واز الحج ل بج   لقائ

لاف               شات ، بخ ن مناق ا م ا ورد علیھ ى م رد عل تھم ، وال وة أدل ك لق س وذل   المدین المفل

صلحة           ر لم ذا الحج ى أن ھ افة إل شة ، بالإض ن المناق سلم م م ت انى فل رأى الث ة ال   أدل

ن                     س م ة المفل ى ذم ة ف دیون الثابت ى ال وقھم ، وھ ة حق س لحمای ى المفل الغیر وھم دائن

راض          الضیاع   ى افت س ، وعل دین المفل صیة الم ساس بشخ ك م ى ذل أو التلف ، ولیس ف

دین ،         اص بالم رر خ ذا ض إن ھ ھ ، ف ر علی ة الحج س حال دین المفل رر بالم ود ض وج

اص      ن ضرر إن      ) ١(والقاعدة أنھ یدفع الضرر العام بالضرر الخ دائنین م ق ال ا یلح ، فم

رر حتى ولو وجد ضرر خاص تصرف المدین المفلس فى مالھ ضرر عام فیدفع ھذا الض      

  .بالمدین 

  :إفلاس الآمر بالتحویل 

ن إدارة     ده ع ل ی ك تغ رد ذل ھ بمج ل فإن ر بالتحوی لاس الآم ھر إف   إذا أش

ھ ،         اء بدیون ستطیع الوف أموالھ والتصرف فیھا ، ویمتنع علیھ إبرام أى تصرف فھو لا ی

ر التح            دار أم شھر إفلاسھ إص م ب دور حك ھ بمجرد ص م لا یجوز ل ن ث صرفى  وم ل الم وی

ھ ، أو               ن علی اء دی ذلك وف صد ب ھ سواء ق ى أموال اً ف صرفاً قانونی ل ت باعتبار ھذا التحوی

وز      لا یج سابى ف ل الح ر التحوی ك أم ع ذل در م ى ، وإذا ص اب أول ن ب رع م ھ التب صد ب   ق

ة             ى جماع ھ عل تج ب ر ، ولا یح ذا الأم ذ ھ ن تنفی اع ع ھ الامتن ب علی ذه ، ویج ك تنفی للبن

  )٢(الدائنین 

                                                             

  ٧٤ ص١الأشباه والنظائر للسیوطى  ج )١(
 ، عملیات البنوك د حسن حسنى ١٠٤عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(

  ١٢٢المصرى ص 



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

دمت    ھ ى ق ر الت ا الأوام ر ، أم لاس الآم ھر إف د ش صادر بع ل ال ر التحوی سبة لأم   ذا بالن

لاس      أثیر للإف ذ ولا ت ا تنف لاس فإنھ شھر الإف م ب دور الحك اریخ ص ل ت ك قب ى البن   إل

  ) ١(علیھا بعد ذلك  

  إفلاس البنك 

اً       ھ  إذا أفلس بنك الآمر فإنھ لا یستطیع تنفیذ أمر التحویل لأنھ بذلك یوفى دین علی

زم            ت یلت س الوق ى نف للآمر إذا كان مدیناً لھ ، أو یقرضھ إذا لم یكن مدیناً لھ ، كما أنھ ف

  ) ٢(أمام المستفید ویتلقى ودیعة منھ 

ا             صرف فیھ ھ والت ن إدارة أموال ده ع ت ی والسبب فى ذلك أنھ إذا أفلس البنك غل

ل بمجرد   اعتباراً من صدور الحكم بشھر إفلاسھ ، وبالتالى امتنع علیھ تنف       یذ أمر التحوی

إن     لاس ف صدور ھذا الحكم ، أما إذا كان قد نفذ أمر التحویل قبل صدور الحكم بشھر الإف

اج          ستوجب الاحتج اء ی ى الوف ة ف یس إناب اعتبار التحویل المصرفى كالوفاء النقدى ، ول

ك         سة البن ى مواجھھ جماعة تفلی ر ھو     ) ٣(بالتحویل المصرفى ف ك الآم ، ویُلاحظ أن بن

ذى یجرى العملیة فى الحقیقة ، ولذلك یمتنع إتمامھا إذا أفلس ھذا البنك قبل رضا بنك      ال

ذا             د ھ لاس بع ة إذا شھر الإف صفة نھائی ت ب ا تم ر أنھ العكس یعتب دھا ، وب ستفید بقی الم

القبول بشرط إقرار المستفید لھا بعد ذلك      وإذا أفلس بنك المستفید فى حالة التحویل       

ھ ی     ك              بین بنكین فإن ذا البن ى ھ ل أن یرض لاس قب ل إذا شھر الإف ة التحوی ام عملی ع تم من

                                                             

  ١١٣بنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص عملیات ال )١(
 ١١٥عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(
 ١٢٤عملیات البنوك د حسن حسنى المصرى ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

ل             ى التحوی ك عل ؤثر ذل م ی ل ل ھ التحوی د قبول بقیدھا فى حساب المستفید ، فإذا أفلس بع

  ) ١(الذى یعتبر قد تم منذ رضاه بتنفیذه 

  إفلاس المستفید 

ار    ده اعتب اریخ   إذا أفلس المستفید فإنھ یمنع من قبول التحویل حیث تغل ی ن ت اً م

ھ ،       الحكم بشھر إفلاسھ ، فلا یجوز لھ إدارة أموالھ ، أو التصرف فیھا سواء بوفاء دیون

  ٍ     )٢(أو استیفاء حقوقھ ، ویحل محلھ فى ذلك السندیك 

  

                                                             

 ١١٦عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )١(
 ، عملیات البنوك د حسن حسنى ١١٦عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )٢(

 ١٢٦المصرى ص 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

  المبحث الثالث
  الضمان فى التحويل المصرفى

  

  ویشتمل ھذا المبحث على فرعین 

  ل المصرفى    مدى ضمان تنفیذ التحوی:الفرع الأول 

    حالات مسئولیة البنك فى عملیة التحویل المصرفى:الفرع الثانى 

   

  الفرع الأول
  مدى ضمان تنفيذ التحويل المصرفى

  

  مدى ضمان تنفیذ التحویل المصرفى

ك    ار البن ارة ، واعتب صرفى إج ل الم ة التحوی ار عملی راجح باعتب ول ال ى الق عل

ى           اس ف الاً الن ل أعم ى         أجیراً مشتركاً یتقب لاف ف ھ الخ إن ضمانھ یجرى فی د ف ت واح وق

  : ضمان الأجیر المشترك الذى نوضحھ فیما یلى 

  ضمان الأجیر المشترك 

  -:اختلف الفقھاء فى ضمان الأجیر المشترك وذلك على ثلاثة آراء 



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

  لا یضمن الأجیر المشترك لما تلف إلا بالتعدى : الرأى الأول 

ن –وھذا ما ذھب إلیھ أبو حنفیة وزفر    ة   م شافعیة  - الحنفی ول   – ، وال ى ق  ، – ف

  )١( والظاھریة ، وبھ قال عطاء وطاووس – فى روایة -وأحمد 

  ذھب إلى ضمان الأجیر المشترك مطلقاً  :الرأى الثانى 

  ) ٢(- فى قول -وھذا ما ذھب إلیھ المالكیة ، والشافعیة 

راز      : الرأى الثالث    ن الاحت سبب یمك ك ب ا ھل ا لا   یضمن الأجیر المشترك لم ھ دون م  عن

  .یمكن الاحتراز عنھ 

  )٣( فى روایة - ، وأحمد - من الحنفیة –وھذا ما ذھب إلیھ الصاحبان 

  :الأدلة 

  :أدلة الرأى الأول 

دى     ضمن إلا بالتع شترك لا ی ر الم ى أن الأجی رأى الأول عل حاب ال تدل أص اس

  بالسنة والمعقول 

                                                             

 ، ٢١٠ ص ٤ ، بدائع الصنائع ج٣٥٢ ص٢، تحفة الفقھاء ج٢٧ ص ١مجمع الضمانات ج) ١(
 ، ٧٢ ص ٦، الإنصاف ج٤٧٧ ص ٢، مغنى المحتاج ج٢٢٩ ص ٥روضة الطالبین ج

    ١٣٢٥ المسألة ٢٨ ص٧ ،  المحلى ج٣٨٩ ص ٥ ، المغنى ج٣٥٨ ص ١المحرر ج
 ،  ٢٢٩ ص ٥الطالبین ج روضة ٣٢٦ ص ٢، تبصرة الحكام ج١٦ ص ٤بدایة المجتھد ج) ٢(

  ٤٧٧ ص ٢مغنى المحتاج ج
  ٣٨ ص ٥ ، المغنى ج٣٥٢ ص ٢فقھاء ج ،  تحفة ال٢٧ ص ١مجمع الضمانات  ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦١

ن ج        ده أن رسول االله  أما السنة فما روى عن عمرو بن شعیب عن أبیھ ع
  )١) (لاضمان على مؤتمن ( قال 

  :وجھ الدلالة 

أن          دى ب شترك إلا بالتع ر الم یمكن أن یستدل بھذا الحدیث على عدم ضمان الأجی

ر          النبى   ان الأجی ا ك ة ، ولم د أمان نفى الضمان عن المؤتمن التى یده على الشئ ی

  المشترك أمیناً على الشئ فإنھ لایضمن إلا بالتعدى 

  :مناقشة ھذا الحدیث 

(  الزیلعى نوقش ھذا الحدیث بأن في إسناده ضعفاً فلا یعتمد علیھ ، فیقول الإمام  

ره ،         د وغی ك ضعفھ أحم قال فى التنقیح ھذا الإسناد لا یعتمد علیھ فإن یزید بن عبد المل

  )  ٢) (وقال النسائى متروك الحدیث وعبد االله بن شبیب ضعفوه 

  : وأما المعقول فمنھ 

ضمن إلا   -١ لا ی ده ف ى ی ة ف ین أمان بض ، والع ى الق أذون ف شترك م ر الم    أن الأجی

  )٣(بالتعدى 

   أنھا عین مقبوضة بعقد الإجارة لم یتلفھا بفعلھ فلم یضمنھا كالعین المستأجرة -٢

دى            -٣ ضمنھا إلا بالتع م ی ا فل ود إلیھم ع یع ا لنف إذن مالكھ ضھا ب شترك قب  أن الأجیر الم

  )٤(كالمضارب والشریك والمودع والمستأجر

                                                             

  ٢٨٩٤٧٢ ص ٦، السنن الكبرى ج٤٥٥ ص٣سنن الدارقطنى ج) ١(
  ١٤١ ص٤نصب الرایة ج) ٢(
  ٣٨٩ ص٥ ، المغنى ج٢٧ ص١مجمع الضمانات ج) ٣(
   ٣٨٩ ص٥ المغنى ج ،٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

  :أدلة الرأى الثانى 

ر ال     ى ضمان الأجی ر     استدل أصحاب الرأى الثانى عل سنة والأث اً بال شترك مطلق م

      .والمعقول 

ال    أن النبى - رضى االله عنھ – أما السنة فما روى عن سمرة بن جندب    ق

  )١) (على الید ما أخذت حتى تؤدیھ (

  :وجھ الدلالة 

شترك        بین النبى    أن على كل من أخذ شیئاً یلزمھ رده ، فإذا أخذ الأجیر الم

ب رد            ھ فوج ن رد عین د عجز ع ك فق إذا ھل شیئاً من غیره لزمھ رده وأداؤه لصاحبھ ، ف

  .لى الأجیر المشترك لما ھلك تحت یده ، فوجب الضمان ع) ٢(قیمتھ لیقوم مقامھ 

  :مناقشة الاستدلال من الحدیث 

نوقش الاستدلال بھذا الحدیث على ضمان الأجیر المشترك بأن الحدیث لا یتناول      

  ) . ٣(الإجارة، لأن الرد فى باب الإجارة لا یجب على المستأجر 

  :وأما الأثر فمنھ 

ن     -١ ر ب ن جعف ى      ما روى عن  إبراھیم بن أبى یحیى ع ن عل ھ ع ن أبی د ع  – محم

  )٤(  أنھ كان یضمن الصباغ وقال لا یصلح الناس إلا ذلك -رضى االله عنھ 

                                                             

 ، ١٦٩١ ص٣ ، سنن الدارمى ج٨٠٢ ص٢ ، سنن ابن ماجة ج٢٩٦ ص٣سنن أبى داود ج) ١(
   ١٤٩ ص ٦السنن الكبرى ج

  ٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ٢(
  ٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ٣(
  ٩٦ ص٦السنن الكبرى ج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

  : المناقشة 

  )١( نوقش ھذا الأثر بأن فیھ انقطاعاً بین أبى جعفر وعلى 

  )٢( ما روى عن  عن خلاس عن على أنھ كان یضمن الأجیر-٢

  : المناقشة 

  )٣(ون أحادیث خلاس عن على  نوقش ھذا الأثر بأن أھل الحدیث یضعف

  )٤. ( ما روى عن جابر الجعفى عن الشعبى عن على أنھ كان یضمن الأجیر-٣

  : المناقشة 

  )٥( نوقش ھذا الأثر بأن جابر الجعفى ضعیف 

  )٦( كان یضمن الأجیر احتیاطاً لأموال الناس - رضى االله عنھ - ما روى  أن عمر-٤

  : المناقشة 

  )٧(اء من وجھ أضعف مما روى عن على نوقش ھذا الأثر بأنھ ج

                                                             

   ١٤١ ص٤ ، نصب الرایة ج٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ١(
  ٢٠٢ص ٦السنن الكبرى ج) ٣(
  ١٤١ ص٤، نصب الرایة ج٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ٣(
  ٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ٤(
  ١٤١ ص٤، نصب الرایة ج٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ٥(
  ٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ٦(
  ١٤١ ص٤، نصب الرایة ج٢٠٢ ص٦السنن الكبرى ج) ٧(



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

  :وأما المعقول فمنھ 

ستعیر          – ١ سھ فلزمھ ضمانھا كالم ، لأن ) ١( أن الأجیر المشترك قبض العین لمنفعة نف

  الغرم بالغنم 

  :مناقشة ھذا الدلیل

ارق لأن     ع الف اس م ستعیر قی ى الم شترك عل ر الم اس الأجی أن قی ك ب وقش ذل ن

  ) .٢(ر بخلاف الأجیر العاریة ینفرد بنفعھا المستعی

م لا     – ٢ وا أنھ و علم نھم فل ة م اف الخیان ھود تخ یھم ش ال إل سلم الم ذین ی راء ال  الأج

  ) .٣(یضمنون لھلكت أموال الناس لأنھم لا یعجزون عن دعوى الھلاك

  :أدلة الرأى الثالث 

ن            سبب یمك ك ب ا ھل شترك لم استدل أصحاب الرأى الثالث على ضمان الأجیر الم

  .ھ دون ما لا یمكن الاحتراز عنھ بالسنة والمعقول الاحتراز عن

على الید ما أخذت (  قال أما السنة فما روى عن سمرة بن جندب أن النبى  

  )٤) (حتى تؤدیھ

                                                             

  ٣٨٩ ص ٥المغنى ج) ١(
  ٣٨٩ ص ٥المغنى ج) ٢(
  ٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ٣(
 ، ١٦٩١ ص٣ ، سنن الدارمى ج٨٠٢ ص٢ ، سنن ابن ماجة ج٢٩٦ ص٣سنن أبى داود ج) ٤(

   ١٤٩ ص ٦السنن الكبرى ج



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  :وجھ الدلالة 

ن              بین النبى    سبب یمك ك ب إذا ھل ھ رده ، ف یئاً یلزم ذ ش ن أخ ل م ى ك أن عل

  )١(الاحتراز عنھ فقد عجز عن رد عینھ فلزمھ ضمانھ برد قیمتھ لیقوم مقامھ 

  :مناقشة ھذا الاستدلال 

دی          أن الح دیث ب ذا الح اب      نوقش الاستدلال بھ ى ب رد ف ارة لأن ال اول الإج ث لا یتن

  ) ٢.(الإجارة لا یجب على المستأجر فكان المراد منھ العاریة والغصب والودیعة 

ك     إذا ھل ھ ، ف ل بدون ھ العم ھ إذ لا یمكن ستحق علی ظ م لأن الحف ول ف ا المعق وأم

سبب          لاك ب ان الھ ا إذا ك  بسبب یمكن الاحتراز عنھ كان التقصیر فى جانبھ فیضمن ، وأم

  ) ٣. (لا یمكن الاحتراز عنھ فلا یكون فى جانبھ تقصیر فلا یضمن 

  :الرأى الراجح 

ى            رجح ف شترك یت ر الم مان الأجی ى ض ن آراء ف ره م بق ذك ا س لال م ن خ   م

نظرى ما ذھب إلیھ أصحاب الرأى الأول بأن الأجیر المشترك لا یضمن إلا بالتعدى وذلك 

تھم      لقوة أدلتھم وسلامتھا من المناقشة ، بخلا      سلم أدل م ت ث ل ف باقى الآراء الأخرى حی

ان       شترك إلا إذا ك ر الم ذ الأجی لا یؤاخ دل ف ق الع ھ یواف ى أن افة إل شة ، بالإض ن المناق م

  .متعدیاً 

  

                                                             

  ٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ١(
  ٢١٠ ص٤بدائع الصنائع ج) ٢(
  ٢٧ ص ١مجمع الضمانات ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

  الفرع الثانى
  حالات مسئولية البنك فى عملية التحويل المصرفى

ى التن           أخیر ف ن الت ل ، وع ذ التحوی ى تنفی أ ف ن الخط ذ ،  تقوم مسئولیة البنك ع فی
  وقد تنعقد مسئولیة البنك فى حالة التنفیذ لأمر مزور 

  :المسئولیة عن الخطأ فى تنفیذ التحویل : أولاً 

یجب على البنك أن یتحقق من شخصیة الآمر بالتحویل وأھلیتھ ، وإذا كان الآمر    
لطتھ           ام   ) ١(بالتحویل یعمل بصفتھ وكیلاً تعین على البنك التثبت من صلاحیتھ وس إذا ق ف

ق           ا ن طری ل ، أو حول ع راً بالتحوی لبنك بتنفیذ عملیة التحویل دون أن یكون قد تلقى أم
د            غ زائ ل بمبل ة التحوی الخطأ مبلغاً لمستفید غیر المستفید المقصود ، أو إذا أجرى عملی
ستفید ،           أ للم د الحاصل خط ال القی ب بإبط ك أن یطل عن المبلغ الصادر بھ الأمر كان للبن

عترض على ذلك ، ویكون إبطال القید بإجراء قید عكس فى الجانب    ولیس للمستفید أن ی   
ان         إذا ك ھ ، ف دائن من ب ال ى الجان أ ف د خط ذى قی المبلغ ال ستفید ب ساب الم دین لح الم
ترداد               دعوى اس رده ب ھ ب ك مطالبت ان للبن سابھ ك ن ح المستفید قد سحب المبلغ بالفعل م

بب ،         اً     غیر المستحق لأنھ یكون فى ید المستفید بلا س ستفید دائن ون الم ستوى أن یك وی
ك    ن البن ستفید م ز الم ى مرك ون إل ة یك ذه المطالب ى ھ ر ف ن لأن النظ ر دائ ر أو غی للآم

ذا       ) ٢(ولیس من الآمر   ان ھ ترداد إذا ك ك بالاس ، ولكن یجوز للمستفید رفض مطالبة البن
اء عل          ى بن د أعط ذا  الاسترداد سیترتب علیھ ضرر بالمستفید كما لو كان المستفید ق ى ھ

  )٣(التحویل مخالصة للآمر ، أو استمر فى تنفیذ التعاقد وتقدیم توریدات إلى الآمر 

                                                             

  ٦٤العملیات المصرفیة د حمدى عبد المنعم ص  )١(
  ١٠٩وض ص عملیات البنوك د على جمال الدین ع )٢(
 ١١٠عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

  :  المسئولیة عن التأخیر

ى               ك یرجع إل أخیر وذل دون ت یجب على البنك أن ینفذ أمر التحویل الصادر إلیھ ب
ان               ساب إذا ك تح باسمھ الح ن ف أن البنك لا یستطیع رفض تنفیذ أمر بالتحویل صادر مم

ر      ب الحساب رصید كاف ، وإذا تأخر البنك فى تنفیذ التحویل وترتب على ذلك ضرراً للآم
سابین    )١(كان البنك مسئولاً عن تعویض الآمر     ین ح تم ب ، وإذا كان التحویل المصرفى ی

سئولاً       ك م لدى نفس البنك وجب إجراء القید فى الحسابین فى وقت واحد ، وإلا كان البن
صیب    اق          عن الضرر الذى قد ی ك یجوز الاتف ع ذل أخیر ، وم ذا الت ن جراء ھ ستفید م الم

ستفید مباشرة         ‘على   ن الم رجاء تنفیذ أوامر التحویل الصادرة من الآمر ، أو المقدمة م
ى ذات        صادرة ف ا وال ن نوعھ ى م ر الت ن الأوام ا م ع غیرھ ذھا م وم لتنفی ر الی ى آخ   إل

  )  ٢(الیوم 

  : المسئولیة عن تنفیذ الأمر المزور 

ى  –على البنك التأكد  یجب   دم      – بمعیار الرجل المھن ل وع ر التحوی ن صحة أم  م
  .تزویر توقیع الآمر 

م              ھ ل ك لأن ل،  وذل ذا الفع ن ھ سئولاً ع ان م فإذا نفذ البنك التحویل وكان مزوراً ك
ان               و ك ى ول ھ حت سأل عن ھ فی ى جانب أ ف ذا خط ان ھ یفحص توقیع الآمر فحصاً جدیاً ، فك

ة من الإتقان إلا إذا ثبت خطأ العمیل الآمر ، وكان ھذا الخطأ ھو التزویر على درجة عالی
ذى          ھ ال د تابعی السبب وذلك كأن یعطى دفتر الأوامر بعد التوقیع علیھ على بیاض إلى أح

  )٣(یسئ استخدام ھذه الدفاتر بعد ذلك

                                                             

 ١١١عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص  )١(
 ١١٦عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ص  )٢(
، العملیات المصرفیة د حمدى عبد ١١٢عملیات البنوك د على جمال الدین عوض ص ) ٣(

 ٦٤المنعم ص 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

  أھم النتائج

ق      -١ ن طری ساب ع ى ح ساب إل ن ح ود م ل النق ن نق ارة ع صرفى عب ل الم أن التحوی

   .صرف لصالح المستفید فى مقابل عمولة یتقاضاھا المصرف من طالب التحویلالم

ارجى ،         -٢ صرفى خ ل م ى ، وتحوی یتنوع التحویل المصرفى إلى تحویل مصرفى داخل

ارجى          صرفى الخ ل الم ا التحوی ة ، أم ل الدول تم داخ داخلى ی صرفى ال ل الم والتحوی

  .فیتم بین دولتین 

ور م  -٣ ھ ص داخلى ل صرفى ال ل الم ا التحوی نفس   : نھ سابین ل ین ح ود ب ل النق تحوی

العمیل فى نفس المصرف ، وتحویل النقود بین حسابین لعمیلین مختلفین فى نفس 

  .المصرف ، وتحویل النقود بین حسابین لعملین مختلفین فى مصرفین مختلفین 

ون أو     -٤ ة ، والتلیف التحویلات الخطابی دة ك ائل عدی داخلى وس صرفى ال ل الم للتحوی

   .الانترنت ، والشیك المصرفى ، والشیك المعتمدالفاكس أو 

ا        -٥ ددة منھ ائل متع ارجى وس اب    : للتحویل المصرفى الخ ستندى ، وخط اد الم الاعتم

   .الاعتماد ، والشیك السیاحى

  :التكییف الفقھى للتحویل المصرفى أنھ إجارة ، وذلك لعدة أسباب  -٦

ى    أن بعض الفقھاء أجاز الإجارة على التجارة مدة مسماة فى        -أ  سمى ، وعل ال م  م

اً ، وع    ان أو مطلوب اً ك م طالب واب المخاص ل ج ى   نق م إل ة وحملھ ب البین ى جل ل

ضاره       الحاكم ب إح ، وعلى تقاضى الیمین ، وعلى طلب الحقوق والمجئ بمن وج

 بالمؤاجرة ،  فإذا كانت لأن ھذه كلھا أعمال محدودة داخلة تحت أمر النبى 

الإجارة جائزة فى ھذه الأمور ، فإنھا تجوز فى خدمة التحویل المصرفى لما فیھا    

   .من منفعة للطرفین



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

المؤجر              -ب  ن الآخر ، ف ل طرف م ستفید ك ث ی ات حی أن الإجارة من عقود المعاوض

ى     فى إجارة الأشخاص یستفید بالمنفعة ، والمستأجر       ذا ف الأجرة ، وھك ستفید ب ی

ستفید      ك ی التحویل المصرفى ، فطالب التحویل یستفید من عملیة التحویل ، والبن

   .بالأجرة

ارة             -ج  ى الإج شترط ف ث یُ صرفى حی ل الم ارة والتحوی ین الإج ل ب ة العم اق طبیع   اتف

د         ل ومقی دد ، ب ل مح ة التحوی ى عملی ك ف ل البن دداً ، وعم ل مح ون العم   أن یك

ارة  و عب ین    وھ خص مع ى ش ل إل ب التحوی دده طال ال ح ن الم غ م ل مبل ن نق   ع

ذى        شترك ال ر الم شبھ الأجی ل ی ة التحوی وم بعملی ین یق ك ح ستفید ، فالبن ھو الم

ة             ون للعام ھ یك م ، فعمل ل لھ د ویعم ت واح ى وق یتقبل أعمالاً لأكثر من شخص ف

ن شخص           ر م دمات لأكث ن الخ ى  حیث إن البنك یقوم بعملیة التحویل وغیرھا م ف

  .وقت واحد 

ون         -د  رة أن تك ى الأج شترط ف ث ی ارة حی د الإج ى عق ة ف رة معلوم ت الأج إذا كان

ى           ة وھ ل معلوم ة التحوی ى عملی ك ف معلومة جنساً وقدراً وصفة ، فإن أجرة البن

  .بالعمولةتسمى 

سابین ،    -٧ ود ح ة ، ووج ا ، والأھلی صرفى الرض ل الم ة التحوی ى عملی شترط ف ی

   .ر إلى المصرفوصدور أمر بالتحویل من الآم

ھ             -٨ وم ب ذى یق ل ال ل العم د أجرة مقاب ر تع ن الآم صرف م العمولة التى یتقاضاھا الم

ب          ب طال ى جان ة ف ة والمدیونی سویة الدائنی البنك من إجراء القیود المحاسبیة ، وت

ون            ن أن تك التحویل والمستفید ، ولذلك یشترط فى العمولة ما یشترط فى الأجرة م

 .مالاً متقوماً معلوماً 

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

  : للتحویل المصرفى آثار عدیدة بالنسبة لأطرافھ المتعددة وذلك على النحو التالى  -٩

صرف    -أ ع الم ل م ر بالتحوی ة الآم اء   : علاق ة الوف صرفى بمثاب ل الم د التحوی یع

دى   سابھ ل ن ح ر م ید الآم اص رص ك إنق ى ذل ب عل الى یترت دى ، وبالت النق

   .المصرف

صرف   -ب ستفید بالم ة الم سب ا: علاق صرف   یكت اه الم راً تج اً مباش ستفید حق لم

بمجرد إتمام القید ، ویصبح البنك مدیناً فى مواجھة المستفید بمقدار المبلغ الذى 

  .تم تحویلھ 

ر ،        :  علاقة الآمر بالمستفید    -ج ن الآم ضاء دی صرفى انق ل الم ى التحوی ب عل یترت

ة   بمجرد قبول المستفید ، و– إن كان مدیناً للمستفید    –وبراءة ذمتھ    تسلیماً للھب

   – إن كان التحویل المصرفى على سبیل التبرع –للمستفید بمجرد إتمام القید 

ر          -١٠ دار أم لا یجوز إص صرفى ف ل الم ة التحوی ام عملی دم إتم لاس ع ى الإف ب عل یترت

ھ    بالتحویل المصرفى إذا أفلس الآمر بالتحویل نظراً لكون التحویل تصرفاً فى أموال

ھ     ا أن ھ، كم وز ل ذا لا یج ل      وھ ر التحوی ذ أم س تنفی ذى أفل صرف ال وز للم لا یج

ة           ى حال ھ ف ع علی ا یمتن ذا مم ر ، وھ ھ للآم دین علی اء ب وم بالوف ھ یق صرفى لأن الم

ھ               صرفى لأن ل الم ول التحوی ن قب ع م ھ یمن ستفید فإن الإفلاس ، وكذلك إذا أفلس الم

  تغل یده عن إدارة أموالھ  

صرفى       -١١ ل الم راجح   – لا یضمن المصرف تنفیذ عملیة التحوی ى ال دث  – عل  إلا إذا ح

  .منھ تعد ، أو تفریط ، أو تقصیر باعتباره أجیراً مشتركاً 

ى         -١٢ تقوم مسئولیة المصرف عن الخطأ فى تنفیذ التحویل المصرفى ، وعن التأخیر ف

  .التنفیذ ، وقد تنعقد مسئولیتھ فى حالة التنفیذ لأمر مزور 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

  أهـم المراجـع
 

   -:ھ  القرآن الكریم وعلوم-:أولاً 

ر       -١ ى  ط دار الفك ابن العرب روف ب د االله المع د عب ر محم ى بك رآن للقاض ام الق أحك

 للطباعة 

ى ط دار                -٢ صارى القرطب د الأن د أحم د االله محم ى عب ام أب رآن للإم ام الق الجامع لأحك

  الشعب 

  :ثانیاً كتب الحدیث 

ن              -٣ ي ب ن عل د ب ضل أحم ى الف ام أب ة للإم ث الھدای الدرایة في تخریج أحادی

   بیروت–بن أحمد بن حجر العسقلاني ط  دار المعرفة محمد 

سبل سنن أبى داود للإمام الحافظ أبى داود سلیمان بن الأشعت السجستانى الأزدى   -٤

  .ط دار الفكر 

ن               -٥ سى ب ن عی د ب سى محم ى عی افظ أب سنن الترمذى المسمى بالجامع الصحیح للح

   بیروت–سورة ط دار الغرب الإسلامي 

  .م على بن عمر الدارقطنى ط دار المعرفة   سنن الدارقطنى للإما -٦

ب   -٧ ى ط دار الكت سین البیھق ن الح د ب ر أحم ى بك افظ أب رى للح سنن الكب ال

   لبنان–العلمیة، بیروت 

اء       -٨ سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزوینى بن ماجة ط دار إحی

   فیصل عیسى البابي الحلبي-الكتب العربیة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

سائى للإ  -٩ نن الن لامیة     س ات الإس ب المطبوع سائى ط مكت عیب الن ن ش د ب ام أحم  –م

  حلب

ن          -١٠ رة ب ن المغی صحیح البخارى للإمام أبى عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ب

  بردزیة البخارى الجعفى دار طوق النجاة

سابورى ط دار                -١١ شیرى النی اج الق ن الحج سلم ب سین م  صحیح مسلم للإمام أبى الح

 .  بیروت–ي إحیاء التراث العرب

 الفوائد المجموعة فى الأحادیث الموضوعة للإمام الشوكانى ط دار الكتب العلمیة  -١٢

ة           -١٣ ب العلمی اني ط الكت دي الجرج ن ع د ب  -الكامل في ضعفاء الرجال للإمام أبى أحم

 م١٩٩٧ھـ١٤١٨ لبنان الطبعة الأولى -بیروت

وْھَري ا                 -١٤ د الجَ ن عبی د ب ن الجَعْ ي ب ام عل د للإم سة   مسند ابن الجع دادي  ط مؤس لبغ

   م ١٩٩٠ – ھـ ١٤١٠الأولى :  بیروت الطبعة–نادر 

مسند إسحاق بن راھویھ للإمام أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم  -١٥

ان     ة الإیم ھ ط مكتب ـابن راھوی روف ب روزي المع ي الم ورة  -الحنظل ة المن  المدین

   م١٩٩١ – ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

د    -١٦ ام أحم سند الإم ة   م الة الطبع سة الرس ل ط مؤس ن حنب ى، : ب ـ ١٤٢١الأول  - ھ

  . م٢٠٠١

ة                  -١٧ وفى  ط مكتب یة الك ى ش ن أب د ب ن محم د االله ب مصنف ابن أبى شیبة لأبى بكر عب

   الریاض–الرشد 

لامي        -١٨ ب الإس  –مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعانى ط المكتب الإسلامى ط المكت

 ھـ١٤٠٣بیروت الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

ن      نصب الرایة لأ  -١٩ ف ب ن یوس د االله ب د عب حادیث الھدایة للإمام جمال الدین أبو محم

شر    ة والن ان للطباع سة الری ي  ط مؤس د الزیلع روت -محم ان- بی ة / لبن دار القبل

  م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ السعودیة الطبعة الأولى  – جدة -للثقافة الإسلامیة

شوكاني ال           -٢٠ د االله ال ن عب د ب ن محم ي ب ن عل د ب ي ط دار  نیل الأوطار للإمام محم یمن

  م  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الحدیث مصر الطبعة الأولى 

  .كتب الفقھ : ثالثاً 

  الفقھ الحنفى ) أ ( 

اب           -٢١   البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفى ط دار الكت

  الإسلامي

انى             -٢٢ سعود الكاس ن م ر ب ى بك بدائع الصنائع فى ترتب الشرائع للإمام علاء الدین أب

ة   ال ة الثانی ة الطبع ب العلمی اء ط دار الكت ك العلم ب بمل ى الملق ـ ١٤٠٦حنف  -ھ

  م١٩٨٦

ة     -٢٣ ى ط المطبع ى الزیلع ان عل دین عثم ر ال دقائق لفخ ز ال رح كن ائق ش ین الحق  تبی

  ھـ ١٣١٣ بولاق القاھرة الطبعة الأولى -الكبرى الأمیریة 

 .لمیة تحفة الفقھاء للإمام علاء الدین السمرقندى ط دار الكتب الع -٢٤

ى ط        -٢٥ اوى الحنف د الطحط سید أحم ة ال ار للعلام در المخت ى ال اوى عل یة الطحط حاش

 الطبعة الكبرى 

د    -٢٦ ن عب ر ب ن عم ین ب د أم دین محم ن عاب ام اب ار للإم در المخت ى ال ار عل رد المحت

ر   ي ط دار الفك شقي الحنف دین الدم ز عاب ة -العزی روت الطبع ة : بی ـ ١٤١٢الثانی  -ھ

 م١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

ي       اللباب في شرح الك   -٢٧ راھیم الغنیم ن إب ادة ب ن حم ب ب تاب للإمام عبد الغني بن طال

   لبنان–الدمشقي المیداني الحنفي ط المكتبة العلمیة بیروت 

لسان الحكام في معرفة الأحكام للإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو الولید  ط البابي  -٢٨

   م١٩٧٣ – ١٣٩٣ القاھرة الطبعة الثانیة، –الحلبي 

  س الأئمة أبى بكر محمد السرخسى ط دار المعرفة المبسوط للعلامة شم -٢٩

لیمان            -٣٠ ن س د ب شیخ محم ن ال  مجمع الأنھر فى شرح ملتقى الأبحر للفقیھ عبد االله ب

 . المعروف بداماد أفندى ط دار إحیاء التراث العربي

اب            -٣١ ي ط دار الكت دادي الحنف د البغ ن محم انم ب د غ مجمع الضمانات للإمام أبى محم

  الإسلامي

اني          الھدایة   -٣٢ ل الفرغ د الجلی ن عب ر ب ي بك في شرح بدایة المبتدي للإمام علي بن أب

   لبنان– بیروت -المرغیناني أبو الحسن برھان الدین ط دار إحیاء التراث العربي 

  -:الفقھ المالكى ) ب ( 

ى          -٣٣ د القرطب ن رش بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام أبى الولید محمد بن أحمد ب

  القاھرة–لحفید المتوفى ط دار الحدیث الشھیر بابن رشد ا

ن           -٣٤ د، اب ن محم تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام إبراھیم بن علي ب

 -ھـ ١٤٠٦فرحون، برھان الدین الیعمري ط مكتبة الكلیات الأزھریة الطبعة الأولى     

  م١٩٨٦

واق ط دار           -٣٥ ف الم ن یوس د ب ب  التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبى عبد االله محم  الكت

  م١٩٩٤-ھـ١٤١٦العلمیة الطبعة الأولى 

ة الدسوقى ط             -٣٦ د عرف حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للعلامة شمس الدین محم

  .دار الفكر



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

رحمن       -٣٧ د ال ن عب س ب الذخیرة للإمام العلامة شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدری

  م١٩٩٤الصنھاجى المشھور بالقرافى ط دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى 

 الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل ط دار الفكر -٣٨

د            -٣٩ ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ف ب الكافي في فقھ أھل المدینة للإمام أبى عمر یوس

ة         ة العربی اض المملك البر بن عاصم النمري القرطبي ط مكتبة الریاض الحدیثة الری

  السعودیة

د ا     -٤٠ ى عب صر لأب شرح مخت ل ل ب الجلی ى     مواھ رحمن المغرب د ال ن عب د ب الله محم

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢المعروف بالحطاب ط دار الفكر الطبعة الثالثة 

  .الفقھ الشافعى ) ج ( 

صاري           -٤١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للإمام زكریا بن محمد بن زكریا الأن

  ط دار الكتاب الإسلامي

ن عل        -٤٢ ي    تحفة المحتاج في شرح المنھاج للإمام أحمد بن محمد ب ن حجر الھیتم ي ب

  ط المكتبة التجاریة الكبرى بمصر 

ن        -٤٣ د ب ن محم ي ب الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي للإمام أبى الحسن عل

محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي  ط دار الكتب العلمیة بیروت     

   م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ لبنان الطبعة الأولى، –

دة ا   -٤٤ البین وعم رف       روضة الط ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی ى زكری ام أب ین للإم لمفت

روت لامي، بی ب الإس ووي ط المكت شق-الن ة- دم ان الطبع ة :  عم ـ ١٤١٢الثالث  -ھ

  م١٩٩١

ا          -٤٥ ن زكری د ب ن أحم د ب الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة للإمام  زكریا بن محم

  الأنصاري ط المطبعة المیمنیة



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

د  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف   -٤٦ اظ المنھاج للإمام  شمس الدین محمد بن أحم

  م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الخطیب الشربیني الشافعي ط دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى 

روز            -٤٧ ف الفی ن یوس ى ب ن عل راھیم ب المھذب فى فقھ الإمام الشافعى لأبى إسحاق إب

  .آبادى الشیرازى ط دار الفكر 

  .الفقھ الحنبلى ) د ( 

ة ا    -٤٨ ن           الإنصاف في معرف ي ب سن عل و الح دین أب لاء ال ام ع لاف للإم ن الخ راجح م ل

  سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ط دار إحیاء التراث العربي

ن           -٤٩ دین اب لاح ال الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن یونس بن ص

   مؤسسة الرسالة-حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى ط دار المؤید 

ى الإ  -٥٠ ن   شرح منتھ سن ب ن ح دین اب لاح ال ن ص ونس ب ن ی صور ب ام من رادات للإم

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤إدریس البھوتى الحنبلى ط عالم الكتب الطبعة الأولى 

ة          -٥١ الة الطبع سة الرس : الفروع للإمام علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ط مؤس

   م ـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى 

سن   كشاف القناع عن متن الإقناع للإمام منصور ب  -٥٢ ن ح ن یونس بن صلاح الدین اب

  بن إدریس البھوتى الحنبلى ط دار الكتب العلمیة

ع           -٥٣ ة ط مجم ن تیمی سلام ب د ال ن عب یم ب  مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد عبد الحل

سعودیة   ة ال ة العربی ة المملك ة النبوی شریف المدین صحف ال ة الم د لطباع ك فھ المل

 م١٩٩٥/ھـ١٤١٦سنة 

د االله       المحرر في الفقھ على مذ     -٥٤ ن عب سلام ب د ال ام عب ل للإم ھب الإمام أحمد بن حنب

ة             دین ط مكتب د ال ات، مج و البرك ي أب ة الحران ن تیمی د، اب ن محم ضر ب ن الخ ب

  م ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤ الریاض الطبعة الثانیة -المعارف



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

ده     -٥٥ ن عب عد ب ن س صطفى ب ام م ى للإم ة المنتھ رح غای ي ش ى ف ي النھ ب أول مطال

ة      السیوطي شھرة الرحیبانى مو    لامي الطبع ب الإس ي ط المكت شقي الحنبل لداً ثم الدم

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة 

ة           -٥٦ ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب دین عب ق ال د موف ى محم ام أب ي للإم المغن

ة              ي ط مكتب ة المقدس ابن قدام شھیر ب ي، ال شقي الحنبل م الدم الجماعیلي المقدسي ث

  القاھرة

  .الفقھ الظاھرى ) ھـ( 

سى ط دار        المحلى بالآثا  -٥٧ ن حزم الأندل ن سعید ب د ب ن أحم ر للإمام أبى محمد على ب

  الكتب العلمیة  

  .الفقھ الشیعى ) و( 

  البحر الزخار للإمام أحمد بن یحیى بن المرتضى ط دار الحكمة الیمانیة  -٥٨

سین     -٥٩ ن الح الروضة الندیة شرح الدرر البھیة للإمام أبى الطیب بن حسن بن على ب

  .القنوجى ط دار التراث 

  كتب اللغة والمصطلحات : خامساً 

ووي ط دار            -٦٠ ن شرف الن ى ب دین یحی ي ال تحریر ألفاظ التنبیھ للإمام أبى زكریا محی

  دمشق–القلم 

و       -٦١ سیني، أب رزّاق الح د ال تاج العروس من جواھر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عب

  الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي ط دار الھدایة

 م ١٩٨٨ - ه١٤٠٨ دمشق الطبعة الثانیة –دار الفكر القاموس الفقھى  ط  -٦٢

سة     -٦٣ القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى ط مؤس

  لبنان–الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

 مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى مكتبة لبنان -٦٤

  . على الفیومى المقرى ط دار الفكر المصباح المنیر لأحمد بن -٦٥

معجم اللغة العربیة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحمید عمر ط عالم الكتب الطبعة      -٦٦

  م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الأولى 

 المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة الطبعة الثالثة -٦٧

نة         -٦٨ وفى س ن منظور المت رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ضل جم ى الف رب لأب سان الع ل

  دار صادر ھـ ط٧١١

  كتب حدیثة : سادساً 

ضة     -٦٩ وض ط دار النھ دین ع ال ال ى جم وك د عل ات البن ة وعملی الأوراق التجاری

  العربیة

ة            -٧٠ ث بمجل ى بح ن المرزوق ن زاب الح ب ا د ص تجارة الذھب فى أھم صورھا وأحكامھ

   ٩مجمع الفقھ الإسلامى العدد 

لام     -٧١ شریعة الإس الم    تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام ال ف س زن خل یة د ی

  العطیات ط دار النفائس

انون الوضعى د           -٧٢ لامى والق التصرف فى الدیون وتطبیقاتھ المعاصرة فى الفقھ الإس

  م٢٠٠٦خالد محمد حسین إبراھیم  ط دار الجامعة الجدیدة للنشر 

سنى      -٧٣ سن ح صرفیة د ح دمات الم ود الخ ة    -٥٨ عق ة دراس ى الجریم شروع ف  ال

 م  ١٩٧١دار النھضة العربیة سنة مقارنة د سمیر الشناوى ط 

  م  ٢٠١٠عملیات البنوك د عبد الفضیل محمد أحمد ط دار الفكر والقانون ط  -٧٤

وض ص     -٧٥ دین ع ال ال ى جم ة د عل ة القانونی ن الوجھ وك م ات البن ط دار ٩١عملی

  النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

م        -٧٦ ارة رق انون التج اً لق لاس وفق سنة  ) ١٧(عملیات البنوك والإف د  ١٩٩٩ل م د محم

  م٢٠٠٠ عبد االله قاید ط دار النھضة العربیة بھجت

عملیات البنوك والحسابات  المصرفیة فى القانون الكویتى د حس حسنى المصرى  -٧٧

  م ١٩٩٤ط مطبوعات جامعة الكویت 

م     -٧٨ ادى رق ة الاتح املات التجاری انون المع ى ق صرفیة ف ات الم سنة ) ١٨(ا العملی ل

وء   ١٩٩٢ ى ض دة ف ة المتح ارات العربی ة الإم د   م لدول دى عب ضاء د حم ھ والق  الفق

  المنعم ط دار النھضة العربیة

   - سوریة دمشق–الفقھ الإسلامى وأدلتھ د وھبة الزحیلى ط دار الفكر  -٧٩

  فقھ البیع والاستیثاق د على أحمد السالوس  -٨٠

ضة           -٨١ اب حواس ط دار النھ د الوھ قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات د عب

 م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٠العربیة 

الح     ال -٨٢ ة د ص مؤسسات المالیة الإسلامیة ودورھا فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعی

  حمید العلى ط دار النوادر 

ار         -٨٣ ت الأفك ویجرى ط بی د االله الت ن عب موسوعة الفقھ الإسلامى لمحمد بن إبراھیم ب

  م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الدولیة 

  


